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شكر و تقدیر

مصداقا لقول سید الخلق محمد صلى اللّه علیة و سلّم:" من لا یشكر النّاس لا یشكر اللّه".

الحمد و الشكر للّه عزّ وجل الذّي أعاننا و وفقنا على إنجاز هذه المذكّرة.

على مساعدتها لنا، فرغم إنشغلاتها موسي عتیقة" نتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذة" 

وإلتزاماتها الكثیرة فقد قبلت الإشراف على هذا العمل ومراجعته من جدید مع تقدیمها لملاحضات قیمة 

أنارت لنا طریق البحث والتقصي، فلها كل عبارات الشكر والتقدیر عرفانا منا بالجمیل. 

لجنة المناقشة الذین شرفون بقبولهم و كما نتقدم بجزیل الشكر إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء 

لمناقشة هذا العمل.حضورهم

مكتبة المدرسة العلیا للقضاة بلأخص فایزة.كما نتقم بالشكر الجزیل لموظفي

".لامیةكما نشكر المترجمة "

والأستاذة ""عیساوي"، الأستاذ بوزاد"، الأستاذ " علامتذة كلیة الحقوق بلأخص الأستاذ "كما نشكر أسا

."فوناس سهیلة"

سكریتیرة قسم القانون العام."لامیة"كما نشكر 

قریب في إنجاز هذا العمل.منمن بعید أووكل من ساهم



  إهداء

  أهدي هذا العمل إلى:       

  .لي المتواصل دعمهم و دراستي لإتمام أحتاجه ما كل وفروا ذينلال الكريمين الوالدين

  وعزيز  وأختي نبيلة.  إلى إخوتي زهير  

  إلى زوجة أخي نجاة.

  إلى جدتي و جدي.

.نسيمإلى خطيبي  

  إلى رفيقة الدرب: وهيبة.

  عيدة.ياسمينة، سهيلة، نبيلة ،إلى أعز الصديقـات: 

  إلى كل من تمنى لي النجاح.

نصيرة                                                                                                    



  إهداء

.أمي.              إلى من ترعرعت بين أحضانها، و غمرتني بفيض حنانها و حبها.............  

أبي.إلى من أنار دربي، و ذلل الصعاب التي اعترضت طريقي ........,,,.........

إخوتي و أخواتي.إلى أطيب رحيق في الوجود، و الشموع التي أضاءت حياتي ...........      

أسية، منال و زوجها علي، أحمد و علي.                   

مياس.الكتكوت الصغير الذي كان سببا في سعادتنا........................... إلى      

ا.نصيرة و عائلتهساندتني و وقفت إلى جانبي.............   تيإلى صديقتي و زميلتي ال    

  ، نذير، سفيان، كمال، عبد الرحمان ،ياسمينة، سليمة، نوال،إلى أصدقـائي:    

دريسي زينة.إلى ابنة عمتي الغالية: 

إلى كل أعمامي و أخوالي و أبنائهم.      

إلى زملاء الدراسة من الابتدائي إلى الدراسات العليا.  

أهدي ثمرة جهدي.إلى كل من ساهم من قريب أو من بعيد في هذا الجهد       

وهيبة                                                                                                         



قائمة المختصرات المستعملة في هذا البحث

أولاً: باللغة العربیة

ج ر: الجریدة الرسمیة.

ص: الصفحة.

ص ص: من الصفحة ....إلى الصفحة....

ثانیا: باللغة الفرنسیة

J.O.R.F : Journal Officiel de la République Française

N : Numéro

OP.CIT : ouvrage précédemment cité .

P : page.



مقدمة



مقدمة

1

، وقد لعبت هذه النظریة دورا كبیرا في نهایة القرن التاسع عشرالمرفق العام كأساس للقانون الإداريظهر        

قانون المرافق بتسمیتهفقهاء القانون الإداري إلى في نطاق تأسیس أحكام هذا القانون، إلى درجة دعت بعض 

تطبیق القانون الإداري.ه النظریة تؤدي دورا هاما في مجالولا تزال هذ،العامة

سیة الصادر ختصاص القضائي منذ صدور قرار محكمة التنازع الفرنز المرفق العام كمعیار لتوزیع الإولقد بر 

مسؤولة عن الأضرار التي یسببها مستخدموها ، أین أصبحت الدولة )1(قضیة بلانكو في 1873فبرایر  8في 

الدور العملي للمرفق العام، معتمدا في ذلك على یهمل أن القاضي لم  على العاملین في المرافق العامة، وهذا دلیل

هتمام والمكانة التي یحتلها ظ بالإلم یحفي الجزائر ، رغم أن المرفق العام النظریة هذه قرار بلانكو الشهیر في

ق العام الفرنسي.المرف

ي نظام جوهري فرت تغیرا جذریا ترتب على ذلك تحولوتغیالمرافق العامة في السنوات الأخیرةقد تطورتو      

كما أن تعدد وتنوع المرافق العمومیة، یؤدي حتما إلى إختلاف طرق تسییرها، حیث أن هذه المرافق وطرق تسییرها، 

منها ما یتطلب هیمنة كاملة للدولة، ومنها ما تقل فیه درجة ،ة تسییر معینةكل نوع من المرافق العامة تناسبه طریق

ة، فتعهد إدارتها إلى أشخاص خاصة وفق أسالیب معینة منظمة قانونا.تدخل الدول

أین 1976من سنة إلا إبتداءا ،على غرار الدول الأخرىوفي الجزائر نجد أن المرفق العام لم تكن له أهمیة 

).2ه(الإعتبار من طرف المشرع الجزائري، وبدأ بذلك بتنظیمه وطریقة تسییر أعید له 

وعدم البحث عن المردودیة المالیة  هاالمسیرة من طرفغیر أن تطور تدخل الدولة وتعدد أدوارها وتزاید المرافق 

دولة اشتراكیة إلى من جعل الدولة تواجه صعوبة في تسییرها لهذه المرافق خاصة مع التحول السریعوالإقتصادیة،

ق أخرى جدیدة أكثر نجاعة لتسییر المرفق العام وترتقي فعلا بالخدمة طر  یجادإلى ابها  أدى ممادولة لیبرالیة، 

.العمومیة لمواكبة الانفتاح السیاسي والاقتصادي

تتلخص وقائع القضیة في أن الفتاة أنیاس بلانكو أثناء قیامها بالعمل في معمل للتبغ تملكه الدولة في مدینة بوردو، صدمتها  :(1)

على  شاحنة تابعة للمعمل وأحدثت لها أضرار فرفع والدها دعوى للحكم على الدولة أمام المحكمة المدنیة، فإعترض المحافظ

عتمدة على الاختصاص معتبرا الدعوى إداریة مما أدى إلى إحالتها على محكمة التنازع للبت في مسألة إختصاص القضاء الإداري  م

، دیوان 2فریجه حسین، شرح القانون الاداري، ط:نظرمرافق العامة ومسؤولیة الإدارة، أة بعدد الالقواعد التي طبقها مجلس الدول

.70، ص.2010،،الجزائرالمطبوعات الجامعیة

(2): أنظر محمد أمین بوسماح، المرفق العام في الجزائر، ترجمة رحال بن أعمر ورحال مولاي إدریس، دیوان المطبوعات

.04ص. ،1995الجامعیة، الجزائر،   
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ولهذا فالسؤال المطروح هو:

    ؟ دارة المرافق العمومیةالحدیثة لإسالیب كیف عالج المشرع الجزائري الأ

دراسة مختلف الأسالیب الحدیثة لتسییر المرفق العام في الجزائر تتمحور أهمیة دراسة هذا الموضوع في محاولة 

من وقلّة الدراسات والبحوث حوله خاصة على المستوى الوطنيباعتباره موضوع جدید ذات أهمیة بالغة من جهة

.تجربة الجزائر لتجسید هذه الآلیات على أرض الواقع، كما سنحاول دراسةجهة أخرى

تسییر المرافق سالیب التحلیلي من خلال دراسة مختلف أولمعالجة هذا الموضوع ، اعتمدنا على المنهج 

ومدى ئرلتسییر المرافق العامة في الجزاالفعّال إلى الأسلوب الوصولالعامة كل على حدى، وذلك من أجل

:في جزئین، لمنظومة القانونیة الجزائریةتكریسه في ا

تفویض المرافق العامة كتقنیة جدیدة لتسییر المرافق العامة في الجزائردراسة أسلوبیتمثل الأول في:

(فصل أول).

العامة في الجزائر(الفصل الثاني).یتمثل: عقد الامتیاز كمحور رئیسي لتسییر المرافق فالثاني الجزءأما



یضتسییر المرافق العمومیة عن طریق التفو الأول        الفصل 

الفصل الأول

تسییر المرافق العمومیة عن طریق التفویض
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التي نجم عنها الانتقال )1(ستجابة للتحولات الاقتصادیة، وإ 1989لتي شاهدتها الجزائر منذ نتیجة للتغیرات ا

الذي یعتمد على من النظام الاشتراكي المعتمد على أسالیب التسییر المباشر للمرافق العامة إلى النظام اللیبرالي

  ذلكو تسییر المرافق العامة، بالمشاركة فيالمجال للقطاع الخاصإفساح ، قامت الدولة بمبدأ حریة المنافسة

عن أسلوب  فعّال یغطي النقائص التي عرفها التسییر الكلاسیكي و الاختلالات التّي واجهته من حیث بالبحث

عن طریق التفویض كأسلوب جدید لتسییر المرافق العامة في الموارد البشریة....الخ، وقد كان ذلكنوعیة التسییر، 

الجزائر.

دراسة أسلوب تفویض المرفق العام من خلال التطرق إلى وقصد الإحاطة بكل جوانب الموضوع، سنحاول 

لتي یتّم بها تفویض المرفق العام       ومختلف الأسالیب ا، المبحث الأول)مفهومه، ومبررات الّلجوء إلیه (

لمبحث الثاني).ا(

خاصة بعد انفتاحها على العالم الخارجي، وتبنیها لنظام اقتصاد السوق وحریة الصناعة و التجارة. :(1)
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المبحث الأول

مفهوم تفویض المرافق العامة

وزیادة الأزمات ،علیهاتسییر كل المرافق العامة وكثرة العبء الماليعلى  الجماعات العمومیة  ن عدم قدرةإ       

في المجال الصناعي خاصة محاولة التقلیص من تدخلها المفرط في تسییر المرافق العامة إلى دفع الدولةالوطنیة، 

وسیطة بین خوصصة المرافق العامة و التخلي عنها للقطاع أخرىطر و التجاري، وهو ما ألزمها التفكیر في أ

مع التخلي ،فق العامةعلى المراالدولة  إشرافالخاص، وبین التسّییر المباشر من طرف القطاع العام من خلال 

ن یتم ذلك إلا من خلال تفویض المرفق العام لأحد أشخاص القانون العام أو عن تسیّیرها لشخص آخر، ولا یمكن ا

.)1(الخاص، أي تفویض التسییر، دون التنازل الكلي عن المرفق العام

ق العامة وذلك من خلال تعریفه لذلك سنحاول في هذا المبحث إعطاء صورة واضحة عن تقنیة تفویض المراف

ومبررات اللجوء إلیه (مطلب أول)، ثم سنتناول خصائص تفویض الموفق العام وتحدید أنواعه (مطلب ثان) وفي 

الأخیر نقوم بدراسة المجال التطبیقي لتفویض المرافق العامة (مطلب ثالث).

المطلب الأول

رافق العامة و مبررات اللجوء إلیه تعریف تفویض الم

،وهامةأساسیةعدة نقاط  إلىتطرق یتطلب الوسیلة قانونیة لتنظیم المرفق العام،كتقنیة التفویض ن دراسةإ      

مبررات اللّجوء إلیه(الفرع الثاني).تحدید ) والأولوذلك من خلال تعریفه(الفرع 

الأولالفرع

تعریف تفویض المرافق العامة

قتصادیة بین القطاع العام والقطاع الخاص في میدان المرافقیعتبر تفویض المرفق العام أحد أوجه الشراكة الإ

إلى دعم مجالات تتطلب تعبئة رؤوس ،السلطات العمومیة من خلال تحفیز هذا النوع من الإدارة هدفوتالعامة،

والطاقات اللازمة لإنجاح المشاریع الإقتصادیةأموال مهمة  فیما  تستطیع الشركات المفوض لها توظیف الكفاءات

داخل تشجیع و خلق نوع من المنافسة،وراءه كذلكو جني الأرباح من وراءه كما ترمي السلطات العمومیة من 

.)2(ستثمار الأجنبيد الوطني وجلب الاقتصاالإ

ضریفي نادیة، تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدة، دار بلقیس، الجزائر، 2010، ص.127-126. :(1)

مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء،الدفعة 19، الجزائر 2011،  سیدومو یاسین، طرق إدارة المرافق العمومیة، :(2)

.30ص.  
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ومن خلال ماتم تقدیمه سوف نتطرق إلى مختلف التعاریف التشریعیة(أولا) والفقهیة(ثانیا) لأسلوب تفویض 

المرافق العامة. 

:أولا:التعریف التشریعي لتفویض المرافق العامة

إلى تقنیة التفویض، ثم مدلول التفویض باقفي هذا الإطار التعریف التشریعي الفرنسي أولا باعتباره السّ نذكر

الجزائري بالرغم من غیاب نص قانوني یؤطر هذه التقنیة.في التشریع

التعریف التشریعي الفرنسي: -1

الدولة الفرنسیة ، منذ القرن الماضي عندما لجأتأسلوب تفویض المرافق العامةعرف التنظیم الفرنسي تطبیق 

لكن لم یتم إدارة بعض المرافق العامة ذات الطابع الصناعي و التجاري،بإلى تفویض أشخاص القانون الخاص 

الذي أطلق علیه ،)1(125-92القانون وذلك من خلال1992الأسلوب إلا في سنة وضع نظام قانوني لضبط هذا

المتعلق بتجنب الفساد ،)2(122-93الفرنسي القانون رقم صدر المشرع أ 1993وفي عام   ،"Joxeloiتسمیة  "

loiأطلق علیه "الذي  وتكریس  الشفافیة في الحیاة والإجراءات العامة و sapin" ،نظیما واضحا و قد تضمن ت

.)3(لتفویض المرفق العام

المعدلة بموجب 122-93من القانون 38وقد عرف المشرع الفرنسي تفویض المرفق العام من خلال المادة 

ه شخص من بموجبتفویض المرفق العام هو عقد یخول"كما یلي:2001-1168من قانون رقم 03المادة 

ستغلال مقابل مالي مرتبط بإخاص، ب وأشخص عام أشخاص القانون العام تسییر مرفق عام، یتولى مسؤولیته

.)4(المرفق"

(1): La loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la

République, JORF n°33 du 8 février 1992,[en ligne] http://www.légifrance.gouv.fr

(2): la loi n°93-122 du 9 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence

de la vie économique et des procédures publiques, modifiée par la loi n°2001-1168 du 11 décembre

2001 portant mesures urgentes de réformes caractère économique et financier, JORF n°25 du 30

janvier 1993, [en ligne] http://www.légifrance.gouv.fr

، تفویض المرفق العام) - BOT-ةالشركات المختلط-:(الامتیازطرق خصخصة المرافق العامةمروان محي الدین القطب،:)3(

.436.،ص2009لبنان،منشورات الحلبي الحقوقیة، 

والنص باللغة الفرنسیة جاء على النحو التالي: :(4)

« Une délégation du service public est un contra par lequel une personne de droit public confie la

gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la

rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. Le délégataire peut

être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service. »



ضالفصل الأول                                                   تسییر المرافق العمومیة عن طریق التفوی

6

مدلول التفویض في التشریع الجزائري:-2

نونیة  خاصا بتقنیة التفویض، وإنما أشار إلیها في نصوص قاموحداالمشرع الجزائري لم یضع نظاما قانونیا

متناثرة و مختلفة .

المتعلق بالمیاه و ذلك بصفة وجیزة جدا )1(12-05هو القانون رقم " التفویض"أول قانون أشار إلى مصطلح و    

اه متیاز تسییر الخدمات العمومیة للمیمنح إ:"..... یمكن للدولةنهعلى أ 2منه 0فقرة  101حیث نصت المادة 

على أساس دفتر الشروط ونظام الخدمة یصادق علیهما عن طریق التنظیم، لأشخاص خاضعین للقانون العام، 

أو القانون ،كما یمكن تفویض كل أو جزء من تسییر هذه الخدمات لأشخاص معنویین خاضعین للقانون العام

الخاص بموجب اتفاقیة "

أو أي عقد  أيلم یذكر  أنهكوسیلة لتسییر مرفق المیاه، إلاالتفویضیفهم من هذا النص، أن المشرع كرّس

تفاقیة التفویض.ها هذا التفویض إلا فیما یتعلق بإصیغة قانونیة یتم ب

من نه استبق الأمور ، وذلك بتكریسه لأسلوب أ 12- 05وما یؤخذ على المشرع الجزائري من خلال القانون 

دقیق لمصطلح التفویض من جهة، ووضع غفل نقاط أساسیة ألا وهي وضع تعریف أأسالیب التفویض( الامتیاز) و 

ن ان المشرع الجزائري قد قلّد المشرع الفرنسي، مع العلم أك فإذاني یؤطر فیه التفویض من جهة أخرى، نص قانو 

ا تفویض كافة العقود التي یتم بمقتضاهوإنما یغطيتفویض المرفق العام في فرنسا لا یخص شكلا معینا من التعاقد 

بالنسبة ، عقد التسییر، عقد البوت، فإن المشرع الجزائري لم یكن واضحا الإیجارقد الامتیاز، عقد بما فیها،عالتسییر

الأمر یتعلق فقط بعقود الامتیاز واتفاقیة كان  ن إ، في الجزائر(خاصة الخدمة العمومیة للمیاه)لتفویض المرفق العام

تفویض.ال

:الفقهي لتفویض المرافق العامةالتعریفثانیا:

:أبرزهمعرّف عدة فقهاء أسلوب تفویض المرافق العامة، ومن 

»الأستاذ  Auby العقد الذي یقوم على الأسس التالیة:الذي عرفه بأنه:" «

ان یعهد إلى شخص یطلق علیه تسمیة صاحب التفویض تنفیذ مهمة مرفق عام والقیام باستغلاله.-

العام و إقامة علاقة مباشرة مع المستفیدین أن یتحمل صاحب التفویض مسؤولیة تشغیل المرفق -

الذین تؤدى إلیهم الخدمات.

)2."(أن یتقید صاحب التفویض بالمدة المحددة في العقد-

:"عقد یفوض بموجبه شخص معنوي خاضع للقانون العام یسمى"المفوض" لمدة محددة وهناك من عرفه بأنه

)3(للقانون الخاص یسمى "المفوض إلیه"تسییر مرفق عام یتولى مسؤولیته شخص معنوي خاضع 

سبتمبر 2005، معدل ومتمم مؤرخ في 04 أوت 2005 ، یتعلق بالمیاه، ج ر عدد 60 الصادر في 04 قانون رقم 12-05 :(1)

.2008جانفیي 27صادر في ال 04، ج ر عدد 2008جانفي 23، مؤرخ في 03-08بموجب قانون رقم 

(2) : AUBY Jean François , la délégation de service public ,guide pratique , Dalloz, paris, 1997,p44.

(3): BRACONNIER Stéphane, Droit des services publics, Presses universitaires de France, Paris,

2004, p413.
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mradAmel"كما عرفته كذلك الأستاذة  Aouij":العملیة التي تسمح بتخلي أشخاص القانون بأنه "

.)1(ستغلاله لأشخاص القانون الخاص"هام الضروریة لتسییر مرفق عام و إالعام عن الصلاحیات و الم

عن المرفق بتفویض مهمة مسؤولبأنه العقد الذي یقوم بموجبه شخص عام ":وهناك من عرفه كما یلي

ه مرتبطا جر المفوض لكون شخص عام أو شخص خاص ، ویكون اتسییر هذا المرفق لمفوض له ، یمكن أن ی

.)2("بنتائج استغلال المرفق 

الثانيالفرع

العامةافقالمر تفویضإلىاللّجوءمبررات

نسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي(أولا)، والى إ رفق المرافق العامة یعود أساسا إلىجوء إلى تفویض المإن اللّ 

المؤسسة العمومیة (ثانیا).التسییر بواسطةإخفاق الأسالیب الكلاسیكیة المتمثلة في كل من التسییر المباشر و

:نسحاب الدولة من الحقل الاقتصاديأولا: إ

نتیجة لتداخلاتها 1988قتصادي ابتدءا من سنة لقد شرعت الدولة في الإنسحاب التدریجي من المجال الإ

نتهجت جة لفشلها إستبدادي و نتیظم القواعد القانونیة بالطابع الإتسام معایدة في هذا المجال مما أدى إلى إالمتز 

)3(تنظیم من جهة أخرى.الدولة ظاهرة خوصصة الاقتصاد الوطني من جهة وإزالة ال

. ضریفي نادیة ،المرجع السابق، ص.129 :(1)

(2) : BERNARD Drobenko, droit de l’eau, 4éme édition, Paris, 2008, p.22.

لجأت الجزائر في هذه الفترة إلى الإنسحاب من الحقل الاقتصادي،نظرا لمساوئ التخطیط المركزي حیث عانت من ر كود اقتصادي :(3)

، الدیونتضخم فاعحجم البطالة ،ارتو رتفاع معدل التضخم إالمدفوعات مما أدى إلى وفشل في المخططات المنتهجة و عجز في میزان

و الإصلاحات الهیكلیة الضروریة ستقرار الاقتصادي الكلي جل تحقیق الإاوف اتخذت الجزائر عدة تدابیر من الظر كنتیجة لهذه و 

بدعم و تحت إشراف صندوق النقد الدولي بهدف ولقد تعززت الجهود في تصحیح الاقتصاد الكلي عندما شرعت في تنفیذ برنامجین

قتصاد السوق ، فكان برنامج الاستقرار من أجل تحقیق التوازن في الاقتصاد الكلي ،إقتصاد المخطط المركزي إلى من الإالانتقال 

وفي سنة ،ستخدام الموارد الاقتصادیة و تحقیق زیادة الطاقة الإنتاجیةإیكلي الذي یهدف إلى تحسین كفاءة و برنامج التصحیح اله

من أجل تدعیم و إنجاح سیاسة ملیون دولار،360اند باي بمبلغ اتفاقیة ستلجأت الدولة إلى لصندوق النقد الدولي فأبرمت 1989

ط شتر إ للانخراط في اقتصاد السوق و الإصلاحات التي تبنتها الجزائر و بالمقابل تتعهد الجزائر بالعمل على توفیر الشروط اللازمة

صندوق النقد الدولي جملة من الشروط لتحقیق هذه الرؤیة منها :

للقطاع إنهاء احتكار التجارة من طرف الدولة ، انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي و التخلي عن سیاسة التدعیم ، فتح المجال 

، أنظر: ائي و ترشید الاستهلاك و الادخارصة المؤسسة ، إصلاح النظام الجبوصالخاص و انتهاج سیاسة خ

http :Kans- redha.blogsport.com
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خوصصة الاقتصاد الوطني:-1

)1(قطاع الخاصالاستعانة بالالدولة على قتصاد الوطني قد فرضت نتائج السلبیة التي وصل إلیها الإإن ال     

، وكان ذلك بصدور )2(كبر من العمل كخطوة بارزة تؤدي إلى خوصصة الاقتصاد الوطنيوإعطائه مساحة ا

یتضمن إلغاء جمیع الأحكام التنظیمیة التي یخول للمؤسسات العامة ذات الطابع  ) الذي3(201-88المرسوم رقم 

منهاقام المشرع بتحریر العدید من القطاعات نذكري الانفراد بأي نشاط اقتصادي أو إحتكار للتجارة  إذ الاقتصاد

المثال:على سبیل 

الذي سمح)،4(10-90نون المتعلق بالنقد والقرض رقم البنوك و المؤسسات المالیة بموجب القاتحریر قطاع -

).5(نشاءها من صلاحیات الدولة لا غیرللخواص بإنشاء بنوك أو مؤسسات مالیة، بعدما كان إ

).6(07-95تحریر قطاع التأمینات بموجب الأمر رقم -

).7(2000-03تحریر قطاع المواصلات السلكیة واللاسلكیة  بموجب قانون رقم -

).8(12-05قطاع المیاه بموجب قانون المیاه رقم تحریر -

صافي عبد القادر،إشكالیة خوصصة القطاع العام في الجزائر ،(مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التسییر)، معهد العلوم    :(1)

.115،ص.5199جامعة الجزائر، الاقتصادیة،

الخاص   الخوصصة تعني نقل ملكیة أو إدارة نشاط اقتصادي معین سواء بصورة كلیة أو جزئیة من القطاع العام إلى القطاع :(2)

قیق الفعالیة قتصاد قائم على أساس قواعد المنافســة، أین یكون للدولة دور المنظم، مما سیسمح بتحإإلى بناء تهدف الخوصصة و

.الاقتصادیة

الطابع التنّظیمیة التي تخول المؤسسات ذات یتضمن إلغاء جمیع الأحكام ،1988 18أكتوبر مؤرخ في مرسوم رقم201-88 : (3)

.1988أكتوبر 19الصادرة في  42ج ر عدد  للتجارة،حتكار إ أونشاط اقتصادي بأيالاقتصادي الانفراد 

والقرض ، ج ر عدد 16 الصادر ة في 18 افریل 1990. ، یتعلق بالنقد 1990 افریل 14 ، مؤرخ في قانون رقم 10-90 :(4)

البنوك الترخیص بإنشاء " یتخذ المجلس القرارات الفردیة الآتیة : على أنه: من قانون 10-90 إذ تنص المادة 45 :( 5) والمؤسسات 

جزائریین الترخیص لمتعاملین خواص1997وبذلك تم في عام ،الجزائریة والأجنبیة وتعدیل هذه الترخیصات والرجوع عنها..."المالیة

نتباه العدید إكما جلب قانون النقد والقرض %100د أول بنك وطني برأسمال بإنشاء بنوك خاصة في الجزائر، كالخلیفة بنك الذي یعّ 

.برأسمال مختلط1990زائري في من البنوك الأجنبیة ذات السمعة الدولیة العالیة ، فتم الترخیص بإنشاء بنك البركة الج

، معدل و متمم  مارس 1995 الصادرة في 8 جانفي 1995، یتعلق بالتأمینات، ج ر عدد 13 مؤرخ في 25 أمر رقم 07-95 :(6)

.2006مارس 12صادر في 15، ج ر عدد 2006فیفري 20مؤرخ 04-06بموجب قانون رقم 

، مؤرخ في 05 أوت 2000 ، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة ، قانون رقم 03-200 :(7)

. 2000 أوت 06في  ةصادر ال 48ج ر عدد   

قانون رقم 05-12، المرجع السابق.    :(8)
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:التنظیمإزالةظاهرة-2

دي بموجب القرارات نفرادي للنشاط الاقتصانسحاب الدولة من مجال التنظیم الإظاهرة إزالة التنظیم في إتتمثل

، و یظهر ذلك في عدة مجالات: )1(نفرادیة لیحل محل السلطة العامة قانون السوقو التدابیر الإ

وبذلك تكون، )2(03-01بموجب الأمر عتماد المسبق ، عن طریق إلغاء شرط الإستثمارتكریس مبدأ حریة الإ-

ستثنائي، لتصبح بعد ذلك إارات التي أخضعتها لنظام قانوني ستثمنسحبت بصفة تدریجیة من تنظیم الإإالدولة 

.)3(ستثماربسیطة من شأنها تشجیع الخواص للإخاضعة لإجراءات

قتصاد السوق، بحیث یجب إلیة تحریر الأسعار في إطار بناء : تندرج عم)4(تكریس مبدأ حریة الأسعار-

جتماعیة، وقد تم التحریر الحقیقي للأسعار إلدولة للأسعار لأسباب سیاسیة أو التخفیف من حجم تدعیم ا

.)5(03-03بموجب قانون المنافسة رقم 

حل محل التوجیهات لیالدولة من تنظیم علاقة العمل، نسحبت إ :من تنظیم علاقات العملإنسحاب الدولة-

لنظام قانوني استثنائي لم یكن تُخضععلاقات العملكانت أن  بعد، والتنظیمات أسلوب جدید یتمثل في العقد

عمالها.باستطاعة المؤسسة أن تتفاوض مع

من الذي قلص  )6(29-88التجارة الخارجیة أمام المتعاملین الاقتصادیین، بموجب القانون رقم فتح مجال -

حیث سمح للمؤسسات الخاصة الوطنیة بالتدخل في مجال التجارة الخارجیة، احتكار الدولة للتجارة الخارجیة، 

وقد تم التحریر الفعلي للتجارة الخارجیة بصدور نظام رقم ، ستیرادرخصة الإلكن قیده بشرط الحصول على 

:" یمكن لأي شخص طبیعي أو معنوي مسجل قانونا في السجل حیث تنص المادة الأولى منه)7(91-03

بن بركان أسماء، حرفوش زهرة، تفویض المرافق العامة المحلیة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر، فرع القانون العام، كلیة الحقوق :(1)

.11، ص.2011و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، 

معدل    صادر في 22أوت2001، یتعلق بتطویر الاستثمار، ج ر عدد 47 أمر رقم 01- 03 مؤرخ في 20اوت 2001، :(2)

.2006جویلیة  19في  ةصادر ال 47،ج ر عدد 2006جویلیة 15ي مؤرخ ف 08-06رقم  أمرومتمم بموجب 

"، مداخلة من الملتقى الوطني نتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطةط المستقلة: آلیة للإسلطات الضب"نزلیوي صلیحة، ):3(

.2010الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة ، حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي

التي  من الأمر 03-03 غیر أنه وإن كان المبدأ العام هو حریة الأسعار، نجد بأن المشرع قد أورد استثناء تضمنته المادة 5 :(4)

، أي مجلس المنافسةبعد أخذ ر سوم، :" یمكن تقنین أسعار السلع والخدمات التي تعتبرها الدولة ذات طابع استراتیجي بموجب مر تنص 

وق أو كارثة أو كما یمكن اتخاذ تدابیر استثنائیة للحد من ارتفاع الأسعار في حالة ارتفاعها المفرط بسبب اضطراب خطیر للس

  "ةو في حالات الاحتكارات الطبیعیصعوبات مزمنة في التموین داخل قطاع نشاط معین، أو في منطقة جغرافیة معینة، أ

.2003جویلیة 20الصادرة في 43، یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2003جویلیة 19مؤرخ في  03- 03رقم  أمر):5(

صادرة في 20 مؤرخ في 19یونیو 1988، یتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجیة، ج ر عدد 29 (6): القانون رقم 29-88

.1988یولیو 

صادرة فبرایر 1991، یتعلق بشروط القیام بعملیات استیراد بالجزائر وتمویلها، ج ر عدد 23 مؤرخ في 20 نظام رقم 03-91 :(7)

.1992مارس  25في 
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أو بضائع لیست ممنوعة ولا مقیدة، منتوجاتستیراد أیة إب1991یقوم ابتداء من أول أبریل التجاري أن 

وذلك بمجرد أن یكون له محل مصرفي ودون أیة موافقة أو رخصة قبلیة "

الأسالیب الكلاسیكیة في تسییر المرافق العامةثانیا: عدم فعالیة

التسیّیر المباشر في أسلوبعتمدتها الدولة في تسییر المرافق العامة تتمثل الأسالیب الكلاسیكیة التي إ

ستحداث أسالیب إ إلى كذا التسییّر عن طریق المؤسسة العمومیة، غیر أن هذین الأسلوبین اثبتا إخفاقهما ممّا دفعو 

التسییر الفعّال .وذلك بهدف تحقیقلتفادي عیوب الأسالیب القدیمة _تفویض المرافق العامة_ جدیدة

العامة:محدودیة التسیّیر المباشر للمرافق-1

قبل أن نتطرق إلى الاختلالات التي یعاني منها التسییر المباشر سنحاول أولا ضبط مفهوم التسییر المباشر.

تعریف التسییر المباشر للمرافق العامة:-أ

دارة المرفق بنفسها، مستعملة في ذلك أموالها وموظفیها حد هیئاتها بإن تقوم الدولة أو أیقصد بالتسییر المباشر أ

)1(.مستخدمة وسائل القانون العامو 

المرفق العام وعلى  إدارة" أن یتولى الشخص العام مباشرة وهناك من عرّف التسییر المباشر بأنه:

ایلزم لتسییر المرفق العامة وبواسطة جهاز یعیّنه ویشرف علیه، وبتأمین كل مالأموالمسؤولیته،باستعمال 

).2"(بالمستفیدین من المرفق العاموالاتصال مباشرة 

إلا إن هذا لایمنع من ق العمومیة التقلیدیة(الإداریة) تسییر المباشر عادة في إدارة المرافالویتبّع أسلوب 

.)3(في عدد من المرافق العمومیة التجاریة و الصناعیة سواء كانت تابعة للدولة أو الجماعات المحلیة هاستخدام

)4(من قانون البلدیة 152و 151المواد المشرع أجاز للبلدیة بموجبوبالرجوع إلى أحكام القانون، نجد أن 

 143و142بموجب المادتین )5(قانون الولایةة مباشرة، ونفس الرخصة نجدها في استغلال مصالح عمومیة بصف

حد المصالح العمومیة استغلالا مباشرا، وفي هذا الصدد نجد أن التسییر المباشر إذ یمكن للولایة إستغلال أ،منه

مباشرة من فتسیرعامة المحلیة لأجل تقریب الإدارة من المواطن یعتبر الصّیغة الأولیة والمفضلة لتسیّیر المرافق ال

الجماعات المحلیة.طرف 

یوم السبت بتاریخ ، mht.User/pc/documents:httpالانترنت  منشور على موقع،الإداريكات كمال، النشاط ):1(

، دص.21:47على الساعة31/10/2009

التنظیم المدني)، المؤسسة الجامعیة -الأشغال العامة-هیام مروة، القانون الإداري الخاص:(المرافق العامة الكبرى وطرق إدارتها):2(

.60، ص.2003للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، 

  . 211ص. ،2007شر والتوزیع، الجزائر، الطبعة الرابعة، دار المجد للن،الإداريلباد ناصر، الوجیز في القانون ):3(

.2011جویلیة 03صادرة في 37، یتعلق بالبلدیة ،ج ر عدد 2011جوان 22المؤرخ في 10-11قانون رقم ):4(

.2012فیفري 92صادرة في12، ج ر عدد ، یتعلق بالولایة2012فیفري 21مؤرخ في 07-12قانون رقم ):5(
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ع بوجود قانوني متمیز ومستقل، إذ لا یتمتل التسیّیر المباشر فإن المرفق العمومي لاأنه في ظ،وتجدر الإشارة

)، 1مالیة ولا یكتسب الشخصیة المعنویة، ولیس بإمكانه التعاقد، ولا یملك حق التقاضي(ستقلالیةالمرفق العام إیملك 

.)2(فهو عبارة عن تنظیم داخلي لا غیر یخضع في نظامه القانوني لما یخضع له الشخص العام

حدود ونقائص التسیّیر المباشر للمرافق العامة:- ب

أهمیة كبیرة، لا یمكن الاستغناء عنها في تسییر بعض القطاعات التي مما لاشك فیه أن التسیّیر المباشر له 

في خاصة نه تعتریه بعض النقائص اع الوطني، العدالة، الأمن، غیر أتعتبر من الوظائف الكبرى للدولة، كقطاع الدف

خرى.المجالات الأ

إضافة إلى الرقابة المفروضة على وكثرة النفقات الموجهة في إطاره، عرف هذا الأسلوب في الإدارة بثقله المالي یُ -

نجاز المرافق العامة  میزانیة الدولة نفقات لسیر المرافق العامة ، حیث یكلف إنفقاته وما ینجرّ عنها من تعطیل 

،)3قها الانجاز(باهضة، مما یؤدي بالضرورة إلى محدودیة إنشاء المرافق و أحیانا طول المدة الزمنیة التي یستغر 

فالقدرة المالیة للدولة و جماعاتها المحلیة تشكل عاملا أساسیا في تقریر أهمیة اللّجوء إلى تقنیة التفویض ،خاصة 

ستمرار في الإ أن تسییر المرافق العامة یتطلب عناصر مالیة و بشریة ضخمة وكافیة قد لا تقوى الدولة على

).4اریة المرفق العام(ستمر نعكس سلبا على إتحمّلها وهذا ما ی

المعلوماتیة خاصة في مجال التكنولوجیة الحدیثةعادة ما تفتقر المرافق العامة المسیّرة مباشرة إلى الوسائل -

.)5والاتصالات(

التسیّیرفالأجر في ظلجهة و نقص التحفیز من جهة أخرى، ضافة إلى نقص التخصص في الموظفین منإ-

)6المباشر محدد مسبقا وغیر مرتبط بحجم العمل المبذول.(

العمومیة:المؤسساتطریقعن  العامةالمرافقتسیّیرمحدودیة-2

إلا في  ،المباشرتبر أسلوب المؤسسة العامة من طرق الإدارة المباشرة وهي لا تختلف عن طریقة التسییر یع

تواجهه في إطار معظم الدول للتخفیف من الضغط الذي وقد لجأت إلیه)، 7تمتع المرفق العام بالشخصیة المعنویة(

الجزائر، ، جسور للنشر والتوزیع،2012فبرایر 21المؤرخ في 07-12قانون الولایة الجزائري القانون شرحبوضیاف عمار،):1(

.265،ص.2012

.268، ص.2003، الأردن، دار وائل للنشر ، الإداريعلي خطار شطناوي، الوجیز في القانون ):2(

(3):سیدمو یاسین، المرجع السابق ، ص.9.

لبنان،2009،ص.302. (4):ولید حیدر جابر،التفویض في إدارة و استثمار المرافق العامة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ،

سیدومو یاسین، المرجع السابق، ص.10. :(5)

.10المرجع نفسه، ص.):6(

.371، ص.2006ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار الجامعة الجدیدة، مصر، ):7(
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ي منها هذا سنحاول في هذه النقطة تحدید تعریف المؤسسة من جهة و الاختلالات التي یعان.التسیّیر المباشر

الأسلوب من جهة أخرى.

المؤسسة العمومیة:تعریف-أ

)، و تعتبر 1"(عام مزود بالشخصیة المعنویة و متخصصة في نشاط معینمرفقتعرف المؤسسة على أنها:"

وتجدر الإشارة أن إنشاء المؤسسات العامة الوطنیة یبق فق العام وأكثرها شیوعا وإنتشارا.وسیلة من وسائل إدارة المر 

التي تعود من "فئات المؤسسات"من  اختصاص التنظیم بموجب إصدار مراسیم رئاسیة أو تنفیذیة ماعدا مجال 

)، وهو الوضع الذي لا یبتعد كثیرا 2(1996من دستور 122من المادة 29بموجب الفقرة ذلك ختصاص البرلمان إ

د في فرنسا.سائعما هو

نه السالف الذكر بأ07-12من قانون الولایة 146یخص المؤسسات العامة المحلیة فقد نصت المادة أما فیما 

لي قصد تسیّیر المصالح و الاستقلال الما،مؤسسات عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویةیمكن للولایة أن تنشئ

) للمجلس الشعبي البلدي صلاحیة إنشاء المؤسسات العمومیة البلدیة 3(10-11كما أعطى قانون البلدیة العمومیة،

.)4(م، بینما ترك تخصیص القواعد التي تحكمها إلى التنظیمنه 154و153بمقتضى المادتین 

العمومیة:تسیّیر المرافق العامة عن طریق المؤسسات حدود ونقائص-ب

یمكّنها من كماالمرونة في اتخاذ القرارات،الشخصیة المعنویة یكسبها نوعا منالعمومیةالمؤسساتإن منح

تخفیف العبء على الدولة والجماعات المحلیة خاصة في إطار تخصصها الذي یجعلها تؤدي وضائفها بفعالیة، 

متیازات التي تتمتع بها المؤسسة لا تخلو من النقائص منها:غیر أن هذه الإ

.)5(ستقلالیة حقیقیة لهذه المؤسسات وخضوعها للوصایة الإداریةغیاب إ-

والتوزیع النشاط الإداري)، دار الثقافة للنشر التنظیم الإداري- (1): هاني علي الطهراوي، القانون الإداري:(ماهیة القانون الإداري-

.276،ص.2009

یتعلق بنشر تعدیل  دیسمبر 1996 الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 96-438، مؤرخ في 7 الدستور الجزائري لسنة 1996 :(2)

، 03-02، معدل ومتمم بقانون رقم 1996دیسمبر 8الصادرة 76، ج ر عدد 1996نوفمبر 28تور الموافق علیه في استفتاء الدس

، 2008نوفمبر 15، مؤرخ في 19-08، معدل ومتمم بقانون رقم 2002أفریل 14بتاریخ  25ج ر عدد  2002أفریل 10مؤرخ في 

.2008نوفمبر 16بتاریخ  63ج ر عدد 

قانون 11-10، المرجع السابق. :(3)

المتعلق بالبلدیة ، دار الهدى، الجزائر جوان 2011 المؤرخ في 22 علاء الدین ، شرح قانون البلدیة القانون رقم 10-11 عشي :(4)

.49،ص.2011

الإداري)، الجزء الأول، دار وائل للنشر النشاط -التنظیم الإداري-حمدي القبیلات، القانون الإداري:(ماهیة القانون الإداري):5(

.222، ص.2008والتوزیع،
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میزانیة هذه الأخیرة نجدها ذا تفحصنا لمیزانیة الدولة، بحیث إمومیة مؤسسات العیة لهذه الالتبعیة المال-

.)1(حیان تعتبر المورد الوحید لهاتحتوي على إعانات لهذه المؤسسات خاصة الإداریة منها، وفي بعض الأ

حاجات المواطنین، وغیاب دراسات تقییمیة للمؤسسات العمومیة وتطابقها مع غیاب قواعد تسییر فعّالة -

).2ومدى تحسینها لنوعیة الخدمة العمومیة(

المطلب الثاني

تفویض المرفق العام وأنواعهشروط 

الأساسیة (الفرع الأول) شروطه الوقوف على نقاط أساسیة وهي تحدید إن دراسة تفویض المرفق العام یتطلب 

أنواعه (الفرع الثاني).و التعرف على

الفرع الأول

تفویض المرفق العامشروط

لتفویض المرفق العام .الأساسیة وطر الشف السابقة یمكن استنتاج من خلال التعاری

أولا: المحل

مرفق عام هدفه تحقیق نشاط ن یكون النشاط الذي یتم تفویضه ى نكون بصدد تفویض المرفق العام، یجب أحتّ 

).3(المصلحة العامة

ثانیا: أطراف التفویض:

إن تفویض المرفق العام باعتباره عقدا یفترض وجود أطراف متعاقدة.

ن یكون الدولة لتفویض، وهو شخص معنوي خاضع للقانون العام یمكن ألمفوّض: و یسمى كذلك مانح اا-1

، ویكون مسؤولا عن تنظیم وتسییر المرفق.أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات العامة

یمكن أن یكون طبیعیا أو معنویا  صاحب التفویض، ولا یوجد شكل قانوني خاص به فالمفوض له: وهو-2

، والجمعیات مفضلة عندما یخص التفویض المرافق القانون العام أو القانون الخاصمؤسسة أو جمعیة منأو 

.)4(والنشاطات الاجتماعیة والثقافیة

.25سیدومو یاسین، المرجع السابق، ص.):1(

.15):بن بركان أسماء، حرفوش زهرة، المرجع السابق، ص.2(

محمد محمد عبد اللطیف، تفویض المرفق العام، دار النهضة العربیة، مصر، 2000، ص.30. :(3)

ضریفي نادیة، المرجع السابق، ص.132. :(4)
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ثالثا: الشكل

والسلطة المانحة ، بالتالي فالعلاقة القائمة بین الطرفان هي علاقة یشكل التفویض عقد بین صاحب التفویض 

ستغلاله حب التفویض تشغیل المرفق العام وإ و یتولى صا،نشاء المرفق العامدارة العمومیة بإة، حیث تقوم الإتعاقدی

.)1ة مانحة التفویض(تحت إشراف و رقابة السلط

رابعا: مدة التفویض

،  وإلا أعتبر تنازلا من الدولة عن )2(الحیاةلمدىلأنه لیس،عقد التفویض مدة معینة في یجب أن یحدد

وكان تبریر هذه المدد الطویلة أن الامتیاز یتضمن تنفیذ أشغال ،تبرم لفترة طویلةالمرفق ، فمثلا عقود الإمتیاز 

یتمكن صاحب التفویض من سداد القروض من وفترات زمنیة طویلة لتحقیق أهدافها و ،هامة تتطلب أموال كبیرة

قصیرا غلب الأحیان )، في حین عقد الإیجار مثلا الذي یكون في أ3(جهة و الحصول على العائد من جهة أخرى

متوسط المدى.أو 

خامسا: المقابل المالي مرتبط مباشرة باستغلال المرفق العام

حصل علیه صاحب التفویض رتباط المقابل المالي الذي ین عقد تفویض المرفق العام یتضمن إلقد أكد الفقه أ    

ن إتاوات من ستغلال، ومن المسلم به أن المقابل المالي الذي یتحصل علیه صاحب التفویض عبارة عبنتائج الإ

أن ن الأساس العمومیة لكن هذا إستثناء لأ، ویمكن أن تكون هناك إعانات من الهیئات)4(المستفیدین من المرفق

.)5(ستغلالالمقابل المالي مرتبط بنتائج الإیكون

الفرع الثاني

أنواع تفویض المرافق العامة     

یوجد نوعین من تفویض المرافق العامة، تفویض أصلي وتفویض فرعي .

أولا: التفویض الأصلي

لمرفق إلى شخص أخر (المفوض له) وهو أن تقوم السلطة المسؤولة على المرفق بتفویض مهمة تسییر هذا ا

تفویض من سلطة أخرى أو شخص أخر، أو بصفة أصلیة أي أن لا تستمد الهیئة المفوضة صلاحیاتها في ال

.)6(بالأحرى لا تكون هي مفوضة بدورها، و قد یكون هذا النوع من التفویض اتفاقیا أو قانونیا

. 448 (1): مروان محي الدین القطب، المرجع السابق،ص.447-

محمد محمد عبد اللطیف، المرجع السابق، ص.136. :(2)

حرفوش زهرة ، المرجع السابق، ص.12. (3): بن بركان أسماء،

محمد محمد عبد اللطیف، المرجع السابق، ص. 151. :(4)

ضریفي نادیة، المرجع السابق، ص. 134. :(5)

اوكال حسین ، المرفق العام للمیاه في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع الدولة ومؤسسات العمومیة :(6)

.130، ص.2010كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر" یوسف بن خدة" ، 
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التفویض الاتفاقي-1

)1(یتم التفویض الاتفاقي عن طریق اتفاق مبرم بین هیئة عمومیة و شخص أخر غالبا ما یكون من الخواص

، یار المترشح الذي یقدم أحسن عرضخت) لأجل إ2(تباع إجراءات المنافسة والإشهارالاتفاقي إلى إویستند التفویض 

مثل تفویض مرفق المیاه بموجب إتفاقیة بین الإدارة المكلفة بالموارد المائیة، وبین شخصا معنویا خاضعا للقانون 

العام أو القانون الخاص.

التفویض القانوني-2

أو لائحة، فغالبا ما یمنح هذا بموجب نص قانوني، سواء كان نصا تشریعیا أصلیایكون التفویض القانوني 

التفویض  للمؤسسات العمومیة، إذ تلجأ الدولة إلى توكیلها بتسییر المرفق عن طریق القانون الذي یحدد المهام التي 

).3من التفویض إلى إجراءات الإشهار والمنافسة(یتم تفویضها لصالح المؤسسة، بالتالي لا یحتاج هذا النوع 

التسییر نه یقترب أكثر إلى أسلوب"لأ sapinلقد تم إقصاء هذا النوع من التفویض من مجال تطبیق قانون "

تم إنشاءها و تكلیفها قانونا بتسییر المرفق، كما هو الحال بالنسبة لمؤسسةعن طریق المؤسسة  العمومیة ی

كمؤسسة عمومیة أنشأتها الدولة لتقوم بتسییر مرفق المیاه ، بناءا على تفویض قانوني و ذلك ،)4(الجزائریة للمیاه""

نشاطها إمكانیات مالیة و بشریة هامة من أجل القیام بوتم تدعیمها ب،)5(101-01بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

.)6(على أحسن وجه

ثانیا: التفویض الفرعي

ض یتحقق التفویض الفرعي في حالة قیام المفوض له الأصلي بتحویل جزء أو كل النشاط الذي تم تفویضه للمفو 

.)7(وبین المفوض له الفرعيتفاقیة بین المفوض له الأصلي لصالح شخص أخر عن طریق إ

أسماء، حرفوش زهرة، المرجع السابق، ص.29. بن بركان :(1)

(2): لقد كرس المشرع الجزائري هذا الإجراء في مجال تفویض تسییر الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر،  وذلك في نص المادة  

السالف الذكر.12-05من القانون رقم 105

(3): اوكال حسین، المرجع السابق، ص.130.

الوصیة مؤسسة الجزائریة للمیاه هي مؤسسة أنشأتها الدولة و تتكفل بالخدمة بموجب تفویض قانوني صادر عن السلطة :( 4)

السالف الذكر.101-01من المرسوم التنفیذي 06ومصدر هذا التفویض هو المادة 

، یتضمن إنشاء الجزائریة للمیاه، ج ر افریل 2001 الموافق 21 محرم 1422 مؤرخ في 27 مرسوم تنفیذي رقم 101-01 :(5)

.2001افریل 22صادرة في  24عدد 

اوكال حسین، المرجع السابق، ص.131-130. :(6)

المرجع نفسه، ص.131. :(7)
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المطلب الثالث

نطاق تطبیق التفویض المرافق العامة

واء في فرنسا نه لا توجد قائمة محددة بالمرافق القابلة للتفویض والمرافق غیر قابلة للتفویض ستجدر الإشارة أ

طبیعة المرفق، إذ یرى البعض أن ، لذا نجد أن نطاق تطبیق التفویض یختلف باختلاف )1أو في أي دولة أخرى(

ض أما المرافق الإداریة فإنها تطرح بع،مجال التفویض یقتصر فقط على النشاطات التجاریة و الصناعیة

وفي هذا الصدد سنحاول التمییز بین المرافق المعنیة بالتفویض(فرع أول)، الإشكالات بالنظر إلى خصوصیتها، 

وغیر معنیة بالتفویض(فرع ثان).

ع الأولالفر 

تفویضالقابلة للالمرافق 

ة التفویض في إدارة وتسییر المرفق نعني بالمرافق العامة القابلة للتفویض، تلك التي تشكل میدانا لتطبیق تقنی

ات الطابع الصناعي والتجاري المجال الأساسي لموضوع التفویض، على إعتبار أن تشكل المرافق العامة ذالعام، و 

دین من قتصادیة لهذه المرافق تساهم بصورة كلیة أو جزئیة في تمویل المرافق العامة من قبل المستفیالطبیعة الإ

)2(غلب الفقهاء.خدماته، وهذا ما عبر عنه ا

البلدیة رقممة القابلة للتفویض بمقتضى قانونوعلى المستوى المحلي نجد أن المشرع قد حدد المرافق العا

).4(07- 12رقم ولایة ال قانون)، و 3(11-10

الفرع الثاني

المرافق غیر قابلة للتفویض

داریة بل هي مستبعدة من التفویضن تفویض المرفق العام لا یخص المرافق الإ" بأ" جون ماركویرى الأستاذ 

لكن تبق المعاییر غیر واضحة لتمییز المرافق الإداریة القابلة للتفویض.

ضریفي نادیة، المرجع السابق، ص.135. :(1)

مروان محي الدین القطب، المرجع السابق، ص.444. :(2)

التي یمكن فان المصالح العمومیة البلدیة السالف الذكر التي تحیلنا إلى المادة 149 من القانون 10-11 طبقا للمادة 155 :(3)

زلیة والفضلات المنأن تكون محل للتفویض هي "...........التزوید بالمیاه الصالحة للشرب و صرف المیاه المستعملة، النفایات

الأخرى، صیانة الطرقات وإشارات المرور، الإنارة العمومیة، الأسواق المغطاة والأسواق والموازین العمومیة، الحظائر 

و مساحات التوقف، المحاشر،........."

من قانون الولایة.141أنظر المادة :)4(
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الإداریة غیر قابلة للتفویض المرافق السیادیة و التي تضطلع بوظائف ترتبط بسیادةومن المرافق الوطنیة 

مثل : مرفق الدفاع ، العدل ، الشرطة ، كما لایجوز تفویض إدارة المرافق العامة التي تحتكر إدارتها )1(الدولة

.)2(واستغلالها الدولة أو احد أشخاص القانون العام ، كمرفقي الغاز و الكهرباء

)3(من قبل الجماعات المحلیة كممثلة للدولةامة المحلیة غیر قابلة للتفویض نجد المرافق المكلفة ومن المرافق الع

الوطنیة.الخدمة الشخصیة،نتخابات، الأحوال المصالح المكلفة بتنظیم الإ:مثل

نت ذات طابع إداري أو صناعي وما یمكن استخلاصه هو أن كل المرافق العمومیة قابلة للتفویض سواء كا

إلا القلیل من المجالات مستبعدة من نطاق تفویض المرافق العامة نظرا لخصوصیتها و طبیعتها تجاري،أو 

الخاصة.

(1): لكن هذا لا یمنع من تفویض بعض الأنشطة الملحقة بالمرافق العامة الدستوریة، كان یتم تفویض إدارة المطاعم في  

مرفق التعلیم.

مروان محي الدین القطب، المرجع السابق،ص.445. :(2)

ضریفي نادیة ، المرجع السابق، ص.136. :(3)
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المبحث الثاني

أسالیب تفویض المرافق العامة

حیث أن كل نوع من المرافق تناسبه طریقة رها، یب تسییؤدي حتما إلى إختلاف أسالإن تعدد المرافق العامة ی

جد مجموعة من العقود لا تناسب الأنواع الأخرى، وفي هذا الصدد تو تتفق مع طبیعة الخدمة التي تقدمهاتسییر

عتبارها من عقود تفویض المرفق العام والمتمثلة في عقد البوت(مطلب أول)، عقد الإیجارالمتفق على إ

مشاطرة الاستغلال وعقد التسییر(مطلب ثالث).عقد (مطلب ثان)، 

الأولالمطلب 

BOTعقد البوت

لة الراغبة في التعامل معه، كما سیاسة الخوصصة للدو  إطارللبنك الدولي في أساسیایعتبر عقد البوت مطلبا 

یفرض علیها ان تسعى مالیا، مما  ةالاقتصادیها فقامر التي تعجز عن تمویل الدول بما فیها الجزائر ملجأ لمعظمنها

ن كانت هناك بعض تنظم  صراحة هذا العقد و إ لم الإنتاج و المنافسة، و الجزائر القطاع الخاص لدفع وتیرة  إلى

.)1(التطبیقات له میدانیا

هذا  إبراممحاولة لتجربة الجزائر في كذا التطرق)، و أولفرع (مفهوم عقد البوت معالجةفي هذا الصددسنحاول 

(فرع ثان). - غرب –_ نموذج الطریق السیّار شرق من خلال  العقد

الأولالفرع 

مفهوم عقد البوت

القرن التاسع عشر وبدایة القرن أواخر إلىلا یمكن اعتبار عقد البوت مبتكرا في مجمله، حیث ترجع جذوره 

فرنسا هذه العقود بالأخص في مشاریع السّكك الحدیدیة والتزوید ستخدمتسا، وغیرها من الدول، إذ إالعشرین في فرن

بمیاه الشرب، ثم اختفى هذا الأسلوب تقریبا منذ ثلاثینات القرن العشرین، خاصة بالنسبة لمشاریع البنیة الأساسیة، 

لى في مجال التنقیب عن الثروات الطبیعیة، وفي منتصف الثمانیات حصل تطوران مهمان عواختصر تطبیقه

بین الحكومة الفرنسیة وبریطانیا من جهة "المانش"صعید تطبیق هذا العقد، یتمثل أوله في توقیع اتفاقیة تنفیذ نفق 

Euroوشركة " Tunnel"،والثاني یتمثل في دعوة رئیس الوزراء التركي آنذاكالخاصة من جهة أخرى

نمدیلي رحیمة،" ماهیة عقد البوت : بین الادارة الخاصة للمرافق العامة الاقتصادیة و خوصصتها" ، المجلة الأكادیمیة للبحث  :(1)

، مجلة صادرة عن كلیة  الحقوق بجامعة بجایة، العدد الثاني، 2010، ص.119. القانوني
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Turgot Ozal" هذا الأسلوب في تنفیذ مشاریع البنیة الأساسیة في تركیا، ویرجع إلیه الفضل في استخدام ستخداملإ

.)1(لأول مرة للإشارة إلى هذا النوع من المشاریع»BOT«تعبیر 

تعریف عقد البوت(أولاً)، ثم تبیان خصائصه(ثانیاً)  إلىمن خلال ما سبق، نجد من الضروري أن نتعرض 

وأخیرا طبیعته(ثالثاً).

: تعریف عقد البوتأولا

وطنیةالالشركات إحدى إلىالمشروعات التي تعهد بها الحكومة ) بأنها2ود البوت(یعرف جانب من الفقه عق

مرفق عام وتشغیله لحسابها لإنشاءالقطاع الخاص وذلك  أومن شركات القطاع العام سواء كانت شركةجنبیةالأأو 

)3(الدولة. إلىلمدة من الزمن ثم نقل ملكیته 

لتحقیق الخطط والمشاریع الاقتصادیة، تلجأ وقد أصبح نظامًا عالمیًا،و یعتبر عقد البوت من عقود الاستثمار

والنمو الاقتصادي وتلبیةالإصلاحیمنعها من تحقیق خطط و العمومیةمیزانیتهاتعاني عجزًا فيعندماالدول إلیه

لإنشاءوخبراته بالقطاع الخاص واستخدام استثماراتهللاستعانة نظام البوت كأسلوبعتمدأُ وقد  ،شعوبهااحتیاجات

وفق شروط لفترة محدَّدة من الزمن، مقابل الاستفادة من عائدات المرفق العامفي الدولة  البنى التحتیة المطلوبة 

)4.(وقواعد خاصة

عقد البوتالممیزة لخصائص الثانیا:

من خلال تطبیقات عقود البوت تظهر منه الخصائص التالیة:

ارتباط عقود البوت بمشاریع البنیة التحتیة-1

لإحتیاجات تقوم مشاریع البنیة التحتیة على أساس تقدیم الخدمات للمواطنین على أوسع نطاق، وتغطیة ا

عقود  نطاقلذا فإن الدولة لا تقوم بإسنادها إلى القطاع الخاص إلاّ في الشعوب،ة ورفاهیة الأساسیة لتحقیق التنمی

، فوجدت في عقود البوت ما یضمن السیطرة الإستراتیجیة مناسبةسعارالأداء، وعدالة التوزیع، وبأتضمن لها حسن

إنجاز قود البوت نجد على هذه المشاریع وتقدیم أفضل الخدمات، ومن أهم مشاریع البنیة التحتیة التي تشمل ع

للاستقبال القطاع الخاص في مشاریع البنیة التحتیة،(مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  حصایم سمیرة ، عقود البوت: إطار :(1)

.3، ص.2011القانون، فرع قانون التعاون الدولي)، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

إن البوت كلمة انجلیزیة تحتوي على ثلاثة مصطلحات وهي::)2(

.Transferونقل الملكیة Operateوالتشغیل Buildالبناء 

محمد عبد المجید اسماعیل، عقود الأشغال الدولیة والتحكم فیها، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،2003، ص.53-52. :(3)

نادر عبد العزیز شافي،" ماهي عقود البوت و لماذا یتم اعتمادها؟"، مجلة الجیش، العدد 318، 2011، دص، منشورة على  :(4)

http :\Users\pc\Downloads.mht الموقع:
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یظهر جلیا بأن مشاریع البنیة الأساسیة و )....، 1(المطارات و غیرهاسّكك الحدیدیة والموانىء و ال السدود والأنفاق و

هم المجالات التي نما وازدهر فیها نظام البوت. تعد من أ

امتداد عقود البوت لفترة طویلة-2

تتمیز عقود البوت بطول مدة تنفیذها لتشمل بذلك المراحل الثلاث المكونة لتنفیذ العقد، من بناء و تشغیل ثم 

ن إبرامها یستدعي الدخول في مفاوضات مطولة قد تستمر را لاتسامها بالتركیب والتعقید فإنقل للملكیة، و نظ

قتصاد لتي تشكل أهمیة خاصة في تنمیة الإمة  والسنوات، فطول مدة العقد مرتبطة بضخامة المشاریع المقا

ب إمكانیات بشریة ومالیة ضخمة و إستعمال تكنولوجیا عالیة ) ، ولما كان هذا النوع من المشاریع یتطل2الوطني(

.نّ تحققها لا یتم إلا من خلال فترة طویلةفإ

ثالثا: طبیعة عقد البوت

كون  متیازفهناك من یعتبره من عقود الإة عقد البوت و تكیّیفه القانوني، ختلف الفقهاء في تحدید طبیعلقد إ    

خاص القانون الخاص للمشاركة فیه شقود القانون الخاص نظرا للسماح بأدارة طرفا فیه ، وهناك من یعتبره من عالإ

وهناك من یعتبره من طبیعة خاصة نظراً لاختلافه عن العقود الإداریة الأخرى.

عقود الامتیازعقد البوت من-1

هي من زمرة بعقد الامتیاز التيو صورة حدیثة لما یعرف  إدارين عقد البوت هو عقد أ تجاهیرى أنصار هذا الإ

مرفق إنشاءلى كونه ینصب ع الإداريلعقد تتجسد فیه شروط امتیاز مرفق عام، كماعقود الإداریة لكونها عقود إال

ه تحقیق مصلحة ن یكون هدفیستدعي وجوبا أن تكون الإدارة طرفا في العقد وأالأمر، فهذا إدارتهعام و تسیّیره و 

المصلحة(3). عامة و هذا لا یتحقق إلا بتضمین الادارة في بنود العقد شروطا إستثنائیة تكفل لها تحقیق هذه

لتالیة: لقد انتقد هذا الاتجاه للاعتبارات ا

وض ولو على قدم المساواة العلاقة التفا لأطرافحیث یمكن أساس العقد شریعة المتعاقدین،البوت یقوم على عقد  - 

ن تتذرع في مواجهته بفكرة السیادة. فلا تستطیع الدولة ألقطاع الخاص، و الذي غالبا ما یكون من ا

إدارة المتعاقدثلة في بعض الجوانب المتمحتّى وإن كان هناك تشابه فيزام،لتتباین عقود البوت وعقود الإ–

في عقد  المتعاقدأخرى حیث أن أساسیةفي المقابل یختلفان في عدة جوانب ، فوالأعباءللمشروع و تحمله للمخاطر 

ن الملتزم في عقود الامتیاز لا یقع علیه عبء بناء في حین أمن ماله الخاص،إقامتهالبوت یقوم ببناء المشروع و 

(1):حصایم سمیرة، المرجع السابق، ص.16.

المرجع نفسه،ص.16. :(2)

الطریق لبناء مرافق الدولة الحدیثة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة، 2008، BOT (3):عصام احمد البهجي، عقود البوت

.93ص.  
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عكس  ها الدولة علىبشروط تضعو یكتفي الملتزم بالحیازة ،ن ملكیته في هذا المشروع ملك للدولةالمشروع  كما أ

)1(عقد البوت الذي تنتقل الملكیة فیه إلى المتعاقد لمدة محددة.

عقد البوت من عقود القانون الخاص-2

:هذا الاتجاه ان عقود البوت هي عقود مدنیة و ذلك استنادا للاعتبارات التالیةأنصاریرى 

، مما یفرض على الدولة أن تتنازل ضخامة مشاریع البوت إلى، وهذا راجع تعامل الدولة كالمتعاقدین الخواص-

.أثناء التعاقد.عن إمتیازاتها 

إبرام عقود البوت یتم وفقا لمبدأ سلطان الإرادة حیث تتعامل الدولة بأسلوب الادارة الخاصة و ذلك عن طریق -

).2عدم تضمینها في العقد شروطا استثنائیة(

:تيالآهذا الاتجاه وجهة نظرهم على أصحابیؤسس إذ  الإداري القانونفقه من جانب انتقادا الرأيلقي هذا     

عتبار العقد من عقود كد إالمشروع مما یؤ بممارسة نوع من الرقابة على صاحبقیام الدولة في عقود البوت-

.)3الإداري(القانون 

)4أحقیة الدولة في إنهاء عقود البوت دون الرجوع للطرف الأخر(-

)5(المشروع في تشغیل المرفقل صاحبالدولة في الحلول محأحقیة-

طبیعة خاصةعقد البوت ذو-3

ن لها جذور تاریخیة تتمثل في عقود البوت عقود ذات طبیعة خاصة رغم أیتمثل هذا الاتجاه في اعتبار عقود

لا  إذ، الإداریةالعقود  إبراموطویلة غیر معهودة في 6عقود البوت تبرم بعد مفاوضات شاقةأصبحتالامتیاز بحیث 

كنتیجة للعولمة  تظهر ن عقود البوت إلى أ بالإضافة،واستشارات،)7(دراسات الجدوىببعد القیام إلاتتم 

(1): نمدیلي رحیمة، المرجع السابق، ص.129.

نفسه. ص ص.130-129. (2): المرجع

(3):عصام احمد البهجي، مرجع سابق،ص. 102.

نفسه، ص.102. (4): المرجع

نفسه، ص.102. (5): المرجع

نفسه،ص.103. (6): المرجع

تتمثل دراسة الجدوى في تقییم مختلف الجوانب المحیطة بالمشروع، وذلك بدراسة المزایا المتوقعة، والتنبؤ بتكالیفه الإجمالیة، ویقع ):7(

أمل نجاح البشیشي،"نظام عبئ دراسة الجدوى للمشروع قبل تقریر إنشائه على عاتق الحكومة أو إحدى هیئاتها، لتفصیل أكثر، أنظر:  

.11-10،ص ص2004، 35، العدد سلسلة دوریة تعني بقضایا التنمیة في الأقطار العربیةیل و التحویل"، البناء والتشغ
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وطني لم یكن للعولمة اثر  إطارو یبرم في ،المرافق العمومیة لإدارةفهو وسیلة متیازعقد الإ أماقتصادیة، الإ

.)1(فیه

یستلزم مراجعة كل عقد على وإنماتكیّیف ثابت محدد لعقد البوت،  إعطاءنه من الصعب وفي نظرنا نجد أ

مع اختلاف تیازماعتباره من عقود الا إلىمن عدمه، و نحن نمیل  الإداريمن توافر عناصر العقد التأكدحدى و 

لمتكون من الاتفاقات بین الدولة  بعض الجوانب الفنیة و المالیة نظرا لضخامة المشروع و تركیبة هذا العقد افي 

وصاحب المشروع من جهة، وبین صاحب المشروع ومقاولي التشغیل من جهة أخرى.

الفرع الثاني

Bot تجربة الجزائر لمحاولة إبرام عقد البوت

غرب -طریق السّیار شرق  

الإنتاجمن خلال ربط مناطق البلاد و مناطق وذلك في التنمیة الاقتصادیة بشكل كبیریساهم قطاع النقل

الطبیعیة التي ستغلال الموارد الأفراد على الحوادث ، كما یعتبر عاملا مساعدا في إستهلاك وفي تأمین بمناطق الإ

لیات لمنشآت القاعدیة، اعتمدت الجزائر آا جل تطویر و تحدیث هذهائیة، ومن اناطق نغالبا ما یرتكز وجودها في م

).2(غرب - ستثمار من خلال الطریق السیّار شرقالقطاع الخاص في الإبإشراكجدیدة لتمویل مشاریعها وذلك 

مدى تكریس المشرع  إلى)، ثم التطرق أولاغرب( -لطریق السیار شرقلمحة عن ا إعطاء في هذا الصددسنحاول 

عقد البوت  في هذا المشروع(ثانیا).الجزائري ل

غرب -أولا: لمحة عن مشروع الطریق السیار شرق  

زائر في میدان المنشآت القاعدیة خاضته الج،منذ الاستقلالأعظم مشروعغرب  -طریق السیار شرقیعد ال

نه یسمح ذلك اقتصادي جدّ معتبر، سیكون له واقع إیة وتحدیا كبیرا بالنسبة للجزائر،كمابحیث یمثل نقطة محور 

داخل بعض القطاعات، كما سیحدث هذا المشروع العملاق دینامیكیة غیر عادیة قطاعاتال العدید منبتطویر

تأكیدوسیمكن هذا المشروع بكل )،3(العمومیة، والمیاه التي یكثر الطلب المحلي بشأنهاالأشغالالبناء،،الحیویة مثل:

وتثمین الموارد المحلیة وتلبیة رغبات ة على المناطق بكاملها من ضحایا حوادث المرور، وفك العزلمن التقلیل 

المتوسط الأبیضفي حوض البحر وكذا العلاقات بین الدول المغاربیة وإنعاش،الأمنالمتنقلین من حیث الراحة و 

(1): نمدیلي رحیمة، المرجع السابق،ص.130.

مداخلة ألقیت في أعمال الملتقى حول التسییر المفوض  غرب، في تسییر الطریق السیار شرق- Bot دوار جمیلة، دور أسلوب  :(2)

.10،ص.2011للمرافق العامة من طرف أشخاص القانون الخاص" كلیة الحقوق العلوم السیاسیة، جامعة بجایة، الجزائر، 

لكحل عبد العزیز، دور الطرق السریعة في تحسین التنقلات در اسة حالة الطریق السیار شرق-غرب،مذكرة لنیل شهادة ماستر، :(3)

.76،ص.2011العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، ، كلیة فرع اقتصاد وتسییر الخدمات
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ت بین مختلف مناطق البلاد للتبادلا، دفعا وحركیةبالتأكید،مما سیعطي )1(المساهمة في تطویر السیاحة و ككل. 

متعتهم في اكتشاف جمال الأجانبیجد الجزائریون و بحیث ، بمختلف مناطق البلاد تمین التنقلانه تأفمن شأ

.)3(خلق مناصب شغلهذا المشروع في)  كما ساهم ومازال یساهم2(و ثراء الطبیعة الجزائریة

botغرب عن طریق عقد البوت -ثانیا: تجسید مشروع الطریق السیار شرق

كان لابد من البحث عن آلیات بدیلة )4الباهظة(غرب، و كلفته -نظرا لضخامة مشروع الطریق السیار شرق

أسلوباعتماد (وزیر النقل) المختصة الإداریةلتمویله بهدف تخفیف العبء على میزانیة الدولة، مما دفع بالسلطة 

.)5(البوت

متیازات الطرق المتعلق بمنح إ)6(308-96وقد جاء الإطار القانوني للعملیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

:" یمكن منح امتیاز الطریق السریع، لكل شخص من المرسوم التي تنص على أنه02بموجب المادةیعةالسر 

معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص الذي یقدم طلبا بذلك وفق شروط وتعلیمات دفتر الأعباء 

.النموذجي الملحق بهذا المرسوم

الوزیر المكلف بالطرق السریعة الذي یتصرف لحساب الدولة وبین تفاقیة بین ویكون منح هذا الامتیاز موضوع إ

صاحب الامتیاز"

وبین بین الوزیر المكلف بالطرق السریعةفاقیةالإمتیاز یكون محل إتالمادة أن نصیلاحظ من خلال

یتخذ تفاقیة بمرسوم الإ ، و یصادق علىالقانون الخاص أوصاحب الامتیاز الذي قد یكون شخص من القانون العام 

و الطرق السریعة، وتنشر مجلس الحكومة بناءا على تقریر مشترك بین الوزراء المكلفین بالداخلیة، المالیة في

في الجریدة الرسمیة.الأعباءالاتفاقیة ودفتر 

ن أ، یبدو واضحا متیاز الطرق السریعة، المتعلق بمنح إ308-96المرسوم التنفیذي أحكاممن خلال و      

والتي تشیر إلى كونه عقد الإجراءات المطبقةعقد البوت ویظهر ذلك من خلال صراحة لم یكرس الجزائريالمشرع

إمتیاز.

(1): دوار جمیلة، المرجع سابق، ص.10.

لتفصیل اكثر انظر لكحل عبد العزیز، ص.80. :(2)

، وهذا أمر لا یستهان به في بلد یعاني من منصب شغل من مختلف التخصصات (3): سمح هذا المشروع الضخم بخلق 100.000

نسبة بطالة مرتفعة تمس على وجه الخصوص، شریحة الشباب سواء كانوا من حاملي الشهادات أو لا.

ملیار دینار، أي ما یعادل 11ملیار دولار، وهذا ما یجعله اكبر ورشة في تاریخ البلاد حجما واهمیة. (4):تبلغ قیمته 805

(5): دوار جمیلة، المرجع السابق، ص.11.

الصادرة في  مؤرخ في 18سبتمبر 1996،  یتضمن منح إمتیازات الطرق السریعة،ج ر عدد 55 (6):مرسوم تنفیذي رقم 308-96

.1996سبتمبر 25
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والجدیر بالذكر أن عقد البوت في الجزائر لم یعرف النجاح في هذه الفترة بسبب الإجراءات الأمنیة الصعبة 

الضمانات القانونیة في التشریع الجزائري آنذاك لحمایة وتشجیع الاستثمار التي كانت تمر بها البلاد من جهة، وقلة 

الوطني أو الأجنبي، ویظهر ذلك من خلال مشروع الطریق السیار شرق غرب الذي بقي حبرا على ورق لسنوات 

.)1(، أین قررت الحكومة الجزائریة التكفل بانجازه2006إلى غایة 

المطلب الثاني

عقد الإیجار

، سنتناول إجراءاتهمن بین العقود التي عرفت انتشارا موسعا في الجزائر نظرا لبساطته و بساطةهو  عقد الإیجار

)، ثم خصائصه(فرع ثان).أول(فرع الإیجارفي هذا الصدد تعریف عقد 

الأولالفرع 

الإیجارتعریف عقد 

سنحاول أن نسرد بعض التعریفات الفقهیة والتشریعیة الواردة لعقد الإیجار:

الفقهي التعریفأولا:

هو عقد بین شخص معنوي عام مع شخص آخر : الإیجارنب من الفقه عرف عقد الإیجار كما یليهناك جا

و یتم دفع المقابلستثمارات،بإالمستأجرستبعاد قیام ، مع إ)2(ستغلال مرفق عام لمدة محددةخاصا لإ أویكون عاما 

.)3(ستغلال المرفقإمن یدفعها المنتفعونإتاواتالمالي عن طریق 

بموجبه الجماعات المحلیة شخص (من القانون الخاص أو :"الإیجار عقد تكلف أیضا على أنههناك من عرفهو   

)4.("القانون العام) مهمة تسییر مرفق عام، مع تحمله مخاطر التسییر

و خاص یتولى وهناك من عرفه كذلك بأنه عقد إداري مبرم بین الدولة أو الهیئة العمومیة و شخص معنوي عام أ

حیث یلتزم المستأجر بان یدفع للهیئة العمومیة ،دة زمنیة محددةستغلال مرفق موجود لمبمقتضاه هذا الأخیر إ

Citicو الصینیة Cojaalإلى المجموعات الیابانیة انجاز الطریق السیار شرق غربصفقةمنحتجدر الإشارة انه تم):1(

crcc الكبرى ذات الشهرة العالمیةالتي تم اختیارها من بین الشركات.

(2):Georges Dupuis,Marie-José Guédon , Patrice Chrétien, droit administratif , édition 6,Dalloz,

Paris,1999, p.495.

(3): ضریفي نادیة، المرجع السابق،ص.156-155.

?, Ecole National: Un model à repenserWilly Brandt, la délégation de service public:)4(

? la délégation dewww. Ena. Fr/idex.phpD’administration, promotion 2007_2009, p.06. [en ligne]

service public.
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المؤجرة المبلغ المتفق علیه في عقد الإیجار، وفي المقابل یتلقى المستأجر المقابل المالي و یحقق الأرباح عن 

.1طریق الرسوم التي یدفعها المرتفقون نتیجة استعمال المرفق( (

التعریف التشریعيثانیا:

03/842-94التعلیمة رقم  إلىعودة الأمر الیتحتم علینا الإیجاریؤطر عقد في غیاب نص تشریعي

  عرفت عقد إیجارها والتيو  امة المحلیةالمتعلقة بامتیاز المرافق العارة الداخلیة والجماعات المحلیة، الصادرة عن وز 

والذي یضمنأخرم تسییر مرفق عام لشخص اشخص عمن خلالهایخوللك الاتفاقیة التيت"بأنه: لإیجارا

)2(."رالإیجاللمؤجر مقابل المستأجراستغلاله تحت مسؤولیته ، وفي المقابل یدفع 

من خلال نص التعلیمة یتضح لنا أن عقد الإیجار هو عقد یكلف بموجبه شخص عمومي یسمى المؤجر شخص 

آخر یسمى المستأجر بإستغلال مرفق عمومي تحت مسؤولیته بمقابل مالي یحدده الشخص المعنوي.

الفرع الثاني

خصائص عقد الإیجار

فیما یلي:من التعریف السابق یمكن استخلاص خصائص عقد الإیجار 

أولا:مدة العقد

سنوات إلى 7سنة فهي عقود متوسطة المدى، فتكون غالبا من 12عقد الإیجار یكون لمدة محددة،لا تتجاوز

و لا یحق للمستأجر ان ینشأ هیاكل أساسیة أو تجهیزات للمرفق ، فهو یقوم فقط باستغلالها )،3سنة(12غایة 

ویمكن له القیام ببعض أعمال الصیانة،  والهدف من قصر مدة العقد هو إمكانیة المؤجر من تجدید عقد الإیجار 

ذا تطلب إستغلال المرفق مع متعاملین آخرین، لكن هذا لا یمنع من وجود عقود إیجار طویلة المدى خاصة إ

).4ذلك(

ثانیا: مصاریف المنشآت وأعمال الصیانة

ع على المؤجر ، أما ) ، إنما تق5في عقد الإیجار مصاریف إنجاز وإقامة المنشآت لا تقع على المستأجر(

).6تكالیف الصیانة فهي تقع على المستأجر، بحیث یقوم بالصّیانة اللازمة وذلك لحسن سیر المرفق العام(

(1): سیدومو یاسین، المرجع السابق،ص.44.

انظر الملحق رقم سبتمبر 1994 المتعلقة بامتیاز المرافق العمومیة و تاجیرها، الصادرة في 07 (2): التعلیمة رقم 842/94.3

.10،ص.01

(3):انظر الملحق رقم 01،ص.10.

(4): بن بركان اسماء، حرفوش زهرة، المرجع السابق، ص.23.

(5):Renan le Mester , droit du service public , Galino , 2003,p.125.

بن بركان اسماء، حرفوش زهرة، المرجع السابق، ص.23. : (6)
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ثالثا: مسؤولیة المستأجر

).1العام(تقع على عاتق المستأجر مسؤولیة كافة المخاطر التي یمكن حدوثها عند استغلاله المرفق 

رابعا: أجرة المستأجر

ستغلال المرفق العام، ولا یحتفظ )، وهي متعلقة مباشرة بإ2أجرة المستأجر عبارة عن إتاوات یدفعها المرتفقون(

عن رسوم بها لنفسه بكاملها، إنما یدفع للمؤجر مقابل مالي ناشئ عن استغلال المرفق ، وهذا المقابل عبارة

.)3دارة.(الإمخصّصة لتغطیة نفقات 

من خلال ماسبق یتضح أن المشرع لم یشر كثیرا إلى عقد الإیجار إلاّ ما نظمته تعلیمة وزیر الداخلیة لسنة 

ستعملتها البلدیات فیما یخص بإمتیاز وتأجیر المرافق المحلیة، كما نجد أن عقود الإیجار إالمتعلقة1994

الأسواق، المذابح....إلخ.

المطلب الثالث

مشاطرة الاستغلال وعقد التسیّیر عقد

سنحاول التطرق إلى عقد مشاطرة الإستغلال (الفرع الأول)، ثم عقد التسییر(الفرع الثاني)

الفرع الأول: عقد مشاطرة الاستغلال

عقد مشاطرة الاستغلال طریقة من طرق تسییر المرافق العامة وهو عقد تبرمه إحدى السلطات العمومیة مع 

شخص طبی عي أو معنوي من القانون الخاص، سنحاول بدقة ضبط تعریفه(أولا)، ثم خصائصه(ثانیا).             

أولا:تعریف عقد مشاطرة الاستغلال

هو نظام تعهد بمقتضاه السلطة العامة لشخص طبیعي أو معنوي بإدارة  مرفق عام، غالبا ما یكون مرفق عاما 

ستغلال المرفق إلى عود العائدات  المتحصل علیها من إحیث ت،ددانها في العقدتجاریا، وذلك وفقا للشروط التي یح

)5)، بینما یتحصل المسیر في مقابل أعماله على نسبة مئویة من أرباح المشروع(4الهیئة العمومیة المالكة للمرفق(

لى الهیئة العمومیة یقع عوعادة ما یكون هناك حد أدنى تدفعه الهیئة العمومیة في حالة عدم تحقق أرباح ، كما 

نجاز البناء والصیانة والتجهیز في مقابل ذلك بصلاحیات واسعة في مجال الرقابة .المالكة عبء إ

بن بركان اسماء، حرفوش زهرة، المرجع السابق، ص.23. :(1)

(2):Georges Dupuis,Marie-José Guédon , op.cit,p.495.

(3): بن بركان اسماء، حرفوش زهرة، المرجع السابق، ص.23.

(4): سیدومو یاسین، المرجع السابق، ص.44.

الوسیط في القانون الإداري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، د س ن،ص.401. (5): مصطفى أبو زید فهمي،
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من خلال هذا التعریف یتبین لنا أن هذا الأسلوب في التسییر یحتل مركز الوسط بین الإستغلال المباشر من 

ستغلال المباشر في أن السلطة العامة هي التي لوب یقترب من الإأخرى، فهذا الأسجهة وبین الامتیاز من جهة

تتحمل مخاطر المشروع، وتتحمل مسؤولیة المرفق بنفقاته، ویختلف عنه في أن الهیئة الإداریة لا تتولى بنفسها إدارة 

دارة  الإة، ویقترب هذا الأسلوب من عقد الإمتیاز،بحیث تكون المرفق العام، بل یقوم بذلك شخص أو شركة خاص

هي دارة ن رقابتها أقوى في عقد مشاطرة الإستغلال، نظرا لأن الإفي حال الامتیاز تمارس رقابة على الشركة، ولك

الشركة فمخاطرها محدودة.    التي تتحمل مخاطر المشروع، أما

ثانیا: خصائص عقد مشاطرة الاستغلال:

خصائص هذا العقد وهي:ستنتاجمن التعریف السابق یمكن إ

الاستغلال یكون لحساب الهیئة المفوضة.-

الهیئة العمومیة مكلفة بأشغال البناء والصیانة والتجهیزات لسیر المرفق العام.-

المقابل المالي الذي یتحصل علیه المسیر مرتبط باستغلال المرفق ویكون عن طریق الحصول على نسبة مئویة -

اك حد أدنى مضمون یحدد له جزافیا مسبقا.ة إلى علاوات الإنتاج، وكضمان للمسیر هنمن رقم الأعمال، إضاف

مخاطر الاستغلال مشاطرة بین الهیئة العمومیة  المالكة للمرفق وبین المسیر.-

إمكانیة إضافة علاوة مرتبطة بالتسییر الفعال و المردودیة الإنتاجیة.-

الفرع الثاني

عقد التسییر

ضبط تعریف عقد التسییر(أولا)، ثم تحدید خصائصه(ثانیا).سنحاول 

التسییرعقدأولا: تعریف

)، 1العقد الذي تبرمه هیئة عمومیة مع شخص من القانون العام أو القانون الخاص(یعرف عقد التسییر على أنه

إلى أعباء استغلال المرفق.یتصرف لحساب الهیئة العمومیة مقابل الحصول على مبلغ مالي یقدر جزافیا استناد 

" العقد الذي یخول بموجبه شخص معنوي عام تسییر مرفق عام لشخص آخر یسمى كما عرّف أیضا بأنه :

ا إلى ستنادحصول على مبلغ مالي یقدر جزافیا إالمسیر، والذي یتصرف لحساب الشخص المعنوي، مقابل ال

.(ستغلال المرفقأعباء إ "2(

(1) : Willy Brandt , op.cit،p.12.

(2): بن بركان أسماء، حرفوش زهرة، المرجع السابق، ص.26.
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سییرثانیا:خصائص عقد الت

من خلال التعاریف السابقة نستنتج الخصائص التالیة:

المسیّر یسیر المرفق العام لحساب الجماعة العمومیة ویضمن السیر العادي للمرفق.-

تتحمل الهیئة العمومیة من خلال عقد التسییر مخاطر التسییر المالیة والتقنیة، والمسیر لا یتحمل خسائر -

تسییر المرفق.

)1من عقود التفویض بالنّظر إلى هدفه المتمثل في التسییر وتقدیم الخدمات.(عقد التسییر -

المقابل المالي غیر مرتبط باستغلال وكیفیة التسییر بل هو مقابل مالي جزافي محدد مسبقا في العقد.-

في أن  تجدر الإشارة أن عقد التسییر یشبه إلى حد بعید عقد مشاطرة الاستغلال غیر أن الفارق بینهما یكمن

الشخص المتعاقد في إطار مشاطرة الاستغلال یتحصل على نسبة مئویة من الأرباح المحققة ویتحمل المخاطر في 

حالة عدم تحقیق ربح، بینما المسیر في إطار عقد التسییر یتحصل في مقابل تسییر المرفق العام على مبلغ مالي 

یتحمل المسیر الخسائر، فالهیئة العمومیة المالكة للمرفق هي جزافي محدد مسبقا في العقد كأجرة لتسییر المرفق، ولا

من تتحمل مخاطر التسییر لوحدها.

، ص.26. بن بركان أسماء، حرفوش زهرة، المرجع السابق :(1)
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من خلال ماسبق، یتضح أن المشرع قد حاول مسایرة التحولات التي عرفتها الجزائر خاصة مع انتهاجها 

التقلیدیة (التسییر المباشر، المؤسسات العمومیة) لنظام لیبرالي، من خلال اللّجوء إلى طرق جدیدة مكملة للطرق

ومن جهة ،وذلك من خلال تفویض المرفق العام كتقنیة جدیدة تغطي النقائص للوصول إلى التسییر الفعال من جهة

أخرى الاستجابة لمتطلبات الأفراد المتزایدة.

ما قانونیا خاصا بتقنیة التفویض ، بل لكن نجد نقصا من الجانب التنظیمي بحیث نجد أن المشرع لم یضع نظا

إلیها في نصوص قانونیة متناثرة. أشار

حتّى محاولة المشرع في تكریس أسالیب تفویض المرفق العام خاصة عقد البوت لم تلقى نجاحا كبیرا، ونذكر 

بق سذجا لأننا " ....فقد كنا في السافي هذا الصدد قول رئیس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي :

، كانت حلولا للتنمیة وتطویر النقل، وقد تبین أن مشروع botاعتقدنا أن أسالیب التسییر في إطار صیغة 

غرب الاستراتیجي یمكن أن یضل لسنوات ینتظر دون أن یجد مهتم، وكذلك الأمر بالنسبة -الطریق السیار شرق

ص من )، ویعود ذلك إلى تخوف القطاع الخا1("لمشروع مطار الجزائر ومترو الجزائر وتحدیث السكّك الحدیدیة

ي مشاریع عقود البوت نظرا للتكلفة المالیة الباهضة، نتیجة لعدم تقدم أي مستثمر في الطرق السریعة، الدخول ف

غرب، عن طریق إبرام صفقات -أنشأت الجزائر الوكالة الوطنیة للطّرق السریعة لإنجاز الطریق السریع شرق

سیار لحساب الشركات الأجنبیة عمومیة مع شركات أجنبیة، كذلك تخوف الدولة من تحریر إستغلال الطریق ال

لأسباب السیادة.الكبیرة 

(1): ضریفي نادیة، المرجع السابق، ص.220.
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هتمام المشرع كما إلا أنها لم تحظى إ-إلیها سابقاالتي أشرنا–بالرغم من تعدد آلیات تسییر المرافق العامة 

حظي عقد الإمتیاز الذي یعتبر الأكثر شیوعا والذي طغى على كافة المرافق العمومیة.

الإیدیولوجیة اللیبرالیة ، إلا أنه یعتبر عقد الإمتیاز أحد أهم أسالیب إدارة المرفق العمومي، بالرغم من أنه ولید 

متفاوتة، بسبب الإستبدال رة له في التشریع لكن بصفة أستعمل بالجزائر أثناء النظام الاشتراكي، وتمت الإشا

  ة. التدریجي للمؤسسات العمومیة بالمؤسسات الإشتراكی

لكن مع مطلع التسعینات أعید الإعتبار لعقد الإمتیاز خاصة بعد فشل النظام الاشتراكي في الجزائر والدعوة 

ستغلال المرافق العمومیة بمختلف أنواعها وفتح إ یجابیا على إدارة و ، مما أثر إلنظام الاقتصاد الحر وحریة المنافسة

لاستغلالها وتسییرها عن طریق عقود الإمتیاز.المجال لأشخاص القانون العام والخاص 

سنحاول في هذا الصدد إلقاء الضوء على عقد الامتیاز من خلال التعرض إلى مفهومه وكیفیة إبرامه           

ثان).مبحث أول)، ثم نتطرق إلى بعض التطبیقات المیدانیة له ومدى فعالیته لتسییر المرافق العمومیة (مبحث (
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المبحث الأول

النظام القانوني لعقد امتیاز المرافق العامة

بعضإن لم نقل الوحید باستثناء،لتسییر المرافق العامة في الجزائرالصورة الأكثر شیوعا یعتبر عقد الامتیاز 

العموميالمرفقیعتبر عقد الامتیاز من أهم العقود الإداریة لصلته الوثیقة بتسییر كما،عن الإیجارالنماذج 

كیفیة لى إ تعرضالول) ثم أ التطرق إلى مفهومه في (مطلبمن خلالالضوء على عقد الامتیاز تسلیطسنحاول

(مطلب ثالث). عقد الامتیازكیفیة نهایة نتناولوأخیراه(مطلب ثان)إبرامه و تنفیذ

المطلب الأول

عامة مفهوم عقد امتیاز المرافق ال

حد الإفراد أو الشركات بإدارة مرفق عامأالجماعات المحلیة) إلى ،یاز هو أن تعهد الإدارة (الدولةالامتعقد 

تعریف الموضوع و من منطلق أن، من المنتفعین بهذا المرفق العامفي مقابل تقاضي رسوم،ستغلاله لمدة محددةإ و 

ل أكثرو تمییزه عن بعض العقود المشابهة له فسوف نتطرق أولا إلى تعریف عقد الامتیاز بتفصی، یسبق عناصره

ثالث).(فرع  بعض العقود المشابهة لهسنحاول تمییزه عن وأخیرا،)فرع الأول) لتلیه عناصره (فرع ثان(

الفرع الأول

تعریف عقد امتیاز المرافق العامة

وأخیرا ، الفقهي (ثانیا)لننتقل إلى التعریف،في هذا الصدد سوف نتناول التعریف التشریعي لعقد الامتیاز (أولا)

القضائي(ثالثا).                                                                التعریف

أولا: التعریف التشریعي لعقد الامتیاز

لقد عرّف المشرع الجزائري عقد الامتیاز في عدة نصوص قانونیة و تنظیمیة أهمها ما یلي:

((1)17 قانون المیاه لسنة 1983:( القانون رقم 83/

ا شخص الإدارةتكلف بموجبه ،عقد من عقود القانون العاممتیاز كما یلي: "منه عقد الإ21عرّفت المادة 

لح الامتیاز إلا لصاو على هذا الأساس لا یمكن ان یمنح،قصد ضمان أداء الخدمات للصالح العام اعتباریا 

"المؤسسات العمومیةالهیئات و

بةلأشخاص عامة، وهذا یعكس رغعقد الامتیاز لا یمكن أن یمنح إلاما یمكن ملاحظته من خلال المادة أنّ 

یولیو 1983. صادرة في 19 یولیو 1983، یتضمن قانون المیاه، ج ر عدد 30 مؤرخ في 16 قانون رقم 17-83 :(1)
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ج الاشتراكي الّذيالنّه لىإ و یعود السّبب،العمومیّةمختلف المرافق الدّولة في تقدیس القطاع العام و هیمنته على 

.الثّمانیناتكانت تتبّعه الدّولة الجزائریّة في السّبعینات إلى غایة أواخر

السالف الذكر، حیث أتى بتعریف جدید لعقد الامتیاز  ویتمم القانون 11-83 -الأمر رقم 96- 13(1) الذي یعدل

باریا تكلّف الإدارة بموجبه شخصا اعت،عقد من عقود القانون العامالتّي تنص:"..........04من خلال المادة 

."خدمة ذات منفعة عمومیةقصد ضمان أداءأو خاصّا، عاما

دمج أشخاص أخرى یمكن ان یمنح لها الامتیاز و هي الأشخاصأحظ من خلال نص المادة أن المشرع یلا

الاعتباریة الخاضعة للقانون الخاص.                                                

الامتیاز، حیثجاء هذا القانون لیكرّس أكثر مجال عقد )12-05القانون رقم:(2005قانون المیاه لسنة -

أصبح عقد الامتیاز وسیلة و تقنیة لإستغلال الموارد المائیة (2)، و نجد أنّ المادة 76منه عرفت عقد الإمتیاز كما 

ر عقدا من عقود للمیاه، الذي یعتبیسلّم امتیاز استعمال الموارد المائیة التابعة للأملاك العمومیة الطبیعیة یلي:  "

القانون العام، لكل شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص......." 

تعریف میاه الحمامات المعدنیة وإستعمالها وإ ستغلالها، حیث نجد  المتضمن المرسوم التنفیذي رقم 41-94(3)

ا إداریا، یمنح یعتبر عقد امتیاز المیاه المعدنیة عقد"منه تطرقت لعقد الامتیاز، وعرفته كما یلي:23أنّ المادة 

عي عمومي بمقتضاه الوزیر المكلف بالحمامات المعدنیة بصفته السلطة مانحة الامتیاز لشخص معنوي أو طبی

استغلال هذه المیاه المعدنیة لمدة مقابل أجر"                                   حق أو خاص، صاحب الامتیاز 

المتعلقة بامتیاز المرافق العامة المحلیة و تأجیرها قد جعلت من عقد  الوزاریة رقم 842/03-94(4) -التعلیمة

لّف بمقتضاه هو عقد تكستعمالا وملائمة لتسییر المرافق العامة و عرفته كما یلي: " الإمتیاز الأسلوب الأكثر إ

عمّال اسطة ، بو لمدّة معیّنة من الزّمنستغلاله و إ فق عامالجهة الإداریة المختصّة فردا أو شركة خاصّة بإدارة مر 

ذلك في و ،ه رسوم یدفعها المنتفعون من خدماتمقابل و على مسؤولیته"الملتزم"أموال یقدّمها صاحب الامتیازو  

"إطار النظام القانوني الذّي یخضع له هذا المرفق 

المتعلق بالمیاه، ج ر عدد 37 صادرة في أمر رقم 96- 13 مؤرخ في 15یونیو 1996، یعدل و یتمم القانون رقم 17-83 :(1)

.1996یونیو 16

بأنه :" لا یمكن القیام بأي استعمال للموارد المائیة ......إلا بموجب رخصة أو امتیاز  من القانون 12-05 تنص المادة 71 :(2)

رة المختصة......"یسلم من قبل الادا

جانفي 1994، یتضمن تعریف المیاه المعدنیة وتنظیم حمایتها واستعمالها واستغلالها  مؤرخ في 29 مرسوم تنفیذي رقم 41-94 :(3)

.1994فیفري 6صادرة في  7ج ر عدد 

سبتمبر 1994، متعلقة بامتیاز المرافق العمومیة المحلیة و تأجیرها، انظر الملحق   مؤرخة في 7 842/3-94 التعلیمة رقم :(4)

.3ص. 01رقم   
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و اعتبار مدى اتّجاه المشرّع الجزائري نحیتّضح لنا،الذّكرالسّالفةالنّصوص القانونیّة و التنّظیمیّةمن خلال 

القانون العام      حد أشخاصأو بین ،متیاز من جهةلإاحة مانالیبرم بین الإدارة التي،متیاز من العقود الإداریةالإعقد 

تاوات یتقاضاها إ عمومي مقابلستغلال مرفق إلتسییر و  وذلك ،متیاز من جهة أخرىإالخاص كصاحب أو القانون 

من المنتفعین.

ثانیا :التّعریف الفقهي لعقد الامتیاز

لقد أجمع فقهاء القانون الإداري أن عقد إمتیاز المرافق العمومیة من أشهر العقود الإداریة المسماة، ولعله من 

نسرد بعض التعریفات الهامة لأبرز ، وسنحاول في هذا الصدد أن أهمها على الإطلاق خاصة في الدول اللیبرالیة

  الفقهاء:

شخصا طبیعیا أوبموجبهاتفاق تكلف الادارة"هو نّه : أمتیاز على الإعقد  حمد محیو الأستاذ أ فیعرّ 

متیاز خلال فترة زمنیة، فیتحمل النفقات و یتسلم الدخل ین تشغیل مرفق عام، یسمى صاحب الإماعتباریا بتأ

.)1(بالمرفق"الوارد من المنتفعین

 ءاسو عقد أو اتّفاق تكلّف الإدارة مانحة الامتیاز "نّه:أمتیاز على الإعقد  فیعرّف "ناصر لبّاد"أما الأستاذ

شخصا معنویّا من القانون العام أو من القانون الولایة أو البلدیّة بموجبه شخصا طبیعیّا أو أوالدولة   كانت

و یقوم صاحب ستغلال مرفق عمومي لمدّة محدّدةإمتیاز بتسییر و ) یسمىّ صاحب الإالخاص(شركة مثلا

وفي مقابل القیام بهذه  عن ذلك الامتیاز بإدارة هذا المرفق مستخدما عمّاله وأمواله و متحمّلا المسؤولیّة النّاجمة

یدفعه المنتفعون ، یحدّد في العقدمتیاز مقابل مبلغ ماليیتقاضى صاحب الإ،تسییر المرفق العموميالخدمة أي

)2("بخدمات المرفق

ینالقانون الخاص، أأشخاصحد القانون العام، وأشخاصأحد " إتفاق یبرم بین أوهناك من عرفه بأنه:

ا یتقاضاه من رسوم من المنتفعین على نفقته الخاصة مقابل مد وهو الملتزم بتسییر المرفق العام یلتزم المتعاق

)3("كتسابه لكل الأرباحو الخسائر و إتحمله لكل المخاطر و 

مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاة، الدفعة 17، المدرسة العلیا للقضاة زیتوني ، عقد الامتیاز في التشریع الجزائري بارة :(1)

.16، ص.2006/2009الجزائر،العلیا،

(2): لباد ناصر، المرجع السابق، ص.221.

مذكرة ماجستیر، فرع دولة ومؤسسات عمومیة (3): شتاتحة وفاء أحلام،المرفق العام للخدمات الاجتماعیة الجامعیة-التنظیم والتسییر-

.73، ص.5200الحقوق، جامعة الجزائر،  كلیة
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لجماعات العمومیة مع شخص، " عقد تبرمه اعلى أنه:)RachidZouaimia«)1«كما عرفه الأستاذ

حترام دفتر الشروط، لتسییر مرفق عمومي في إطار إأو معنوي، عام أو خاص، یسمى صاحب الامتیاز، طبیعي 

.)2(مع تحمل صاحب الامتیاز مخاطر و أعباء تسییر المرفق"

»كما عرفه الأستاذ De L’aubadere الجماعات العمومیة متیاز المرافق العامة هو اتفاق بین إ :"بأنه«

و شخص من القانون الخاص (صاحب الامتیاز)، تسییر مرفق عام مع تحملّه لكافة المخاطر (مانحة الامتیاز) 

)3("مقابل رسوم یتقاضاها من المنتفعین بالمرفق

متیازالإثالثا: التعریف القضائي لعقد 

في مجال منازعات عقود الإمتیاز من خلال تفحص العمل القضائي في الجزائر، نجد أن الإجتهادات القضائیة 

الأخرى المطروحة على الجهات القضائیة قارنة بباقي المنازعات الإداریة قلیلة جدا إن لم نقل نادرة، وذلك م

الإداریة، ومقارنة بباقي الدول كمصر و فرنسا.

الفاصل  في )4(1916مارس 30متیاز بموجب القرار الصادر بتاریخ مجلس الدولة الفرنسي عقد الإعرّف 

ARRET)،()5(نزاع الشركة العامة للإنارة في بوردو و بین مدینة بوردو GAZ BOURDEAUX حیث عرفه ،

الحق مع على نفقتهم الخاصة، مع أو بدون دعم، تسییر مرفق عامفرد أو شركة ل  الذي یخول عقدال " :بأنه

."المرفق  العامفي جمع الإتاوات على المستخدمین أو أولئك الذین یستفیدون من 

(1):ZOUAIMIA Rachid, la délégation de service public(au profit des personnes privées),maison

d’édition Belkeise,2012,p.74.

(2): والنص جاء باللغة الفرنسیة جاء على النحو التالي:

« Il s’agit du mode de gestion le plus répandu qui consiste pou une collectivité publique à confier par

contrat à une personne, physique ou morale, publique ou privé, dit le concessionnaire, la gestion

d’un service public dans le respect d’un cahier des charges ».

(3): بارة زیتوني، المرجع السابق، ص.15.

(4): Arrêt de 30 mars 1916، n°59928, Conseil d’Etat," Compagnie générale d’éclairage de

Bordeaux."

تعود وقائع القضیة إلى نزاع قائم بین الشركة العامة للإنارة في بوردو وبین مدینة بوردو، بحیث أن الشركة العامة للإنارة كانت    :(5)

ضاعفت خمس مرات منذ إبرام الإرتفاع الكبیر في أسعار الفحم التي تترید أن تحمّل بلدیة بوردو زیادة الكلفة  التي ترتبت علیها بفعل

فة ، بمناسبة هذه القضیة قضى مجلس الدولة بأنه من المفروض أن عقد الإمتیاز یحدد بص1916عقد الإمتیاز بین الطرفین في 

مرفق العام، في هذه للملتزم أن یضمن سیر ال، لكن في حالة اضطراب التوازن المالي للعقد إلى درجة لا یمكن الطرفیننهائیة التزامات 

لتفصیل أكثر أنظر ي،الحالة تستمر الشركة بضمان سیر المرفق العام، مع تعویضها عن النتائج المالیة المترتبة عن الاضطراب المال

.04الملحق رقم 
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، عن قسم الرأي بمجلس 1946دیسمبر  16في الصادرة 369عرّفه كذلك القضاء المصري في الفتوى رقم 

ن یقوم على حسابه وعلى مسؤولیته بإدارة مرفق عام متحملا مخاطره "عقد یتعهد بمقتضاه شخص أالدولة بأنه :

یر وذلك مقابل إتاوات من الجمهور نطن لزم الأمر ذلك،ارة هذا المرفق من أشغال عمومیة إوما تتطلبه إد

)1("استعمالهم للمرفق.

نجد أنّ أهم قرار عرّف عقد الإمتیاز القرار الصادر عن مجلس الدولة الجزائري الغرفة الثالثة وفي الجزائر 

في قضیة بین شركة نقل المسافرین "سریع جنوب" و بین رئیس المجلس الشعبي البلدي )2(2004مارس 9بتاریخ 

.....وحیث عقد الامتیاز كما یلي:"، بعد استئناف قرار الغرفة الإداریة لمجلس قضاء وهران، حیث تناول)3(بوهران

متیاز التابع لأملاك الدولة هو عقد إداري تمنح بموجبه السلطة الامتیاز للمستغل، بالاستغلال المؤقت أن عقد الإ

لعقار تابع للأملاك الوطنیة بشكل استثنائي وبهدف محدد متواصل مقابل دفع إتاوة، لكّنه مؤقت وقابل للرجوع 

فیه........"  

عترف صراحة بالطابع الإداري والطابع العام لعقد الامتیاز بما إلتعریف یتضح لنا أن مجلس الدولة من هذا ا

المتعهد.یخوله من سلطات استثنائیة لجهة الإدارة تمارسها تجاه الطرف 

الفرع الثاني              

عناصر عقد امتیاز المرافق العامّة

طراف عقد أ نّه یتمیّز بجملة من العناصر المتمثّلة فيألنا یتبینمتیاز السّابقة الذّكر لعقد الإمن خلال التعاریف

.مدّة الامتیاز (رابعا)أخیراو  ،المقابل المالي (ثالثا)و  ،متیاز (ثانیا)موضوع عقد الإو  ،متیاز المرافق العامّة(أولا)إ

  ةمتیاز المرافق العامإأولا:أطراف عقد 

كمانحة و المتمثّلة في الإدارة المتعاقدة، تفّاق إرادتي الأطراف المتعاقدةإ  متیاز عن طریقیتّم إبرام عقد الإ

أخرى.متیاز من جهة إالطّرف المتعاقد معها كصاحب ، و من جهةللإمتیاز

زیتوني ، المرجع السابق، ص.15. بارة :(1)

(2): مجلس الدولة الجزائري الغرفة الثالثة، قرار رقم 11952/11950، الصادر بتاریخ 2004/03/09، شركة نقل المسافرین "سریع 

.4ص. 20جنوب" ضد رئیس المجلس الشعبي البلدي بوهران،انظر الملحق رقم   

بمطالبة المدعي   تعود وقائع القضیة بین رئیس بلدیة وهران "مدعى" و شركة نقل المسافرین " مدعى علیها"، حیث یتعلق النزاع :(3)

رخیص لهذه الشركة مدة عقد الإمتیاز، فبموجب عقد الإمتیاز تم الترئیس البلدیة مسیر الشركة نقل المسافرین بإخلاء المحطة لإنتهاء

ایدة، لكن مسیر باستغلال محطة نقل المسافرین لمدة ثلاثة سنوات ، وقد قررت البلدیة عدم تجدید عقد الإمتیاز لعرض المحطة للمز 

الشركة بقي یستغل المحطة رغم إنقضاء مدة العقد.
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كالدولة، الولایة، البلدیةمتیاز یكون شخص من أشخاص القانون العامصاحب الإ نإ:للامتیازالمانحالشّخص -1

المقرّر ختصاص في منح الامتیاز شرط الإمتیاز)دارة (مانحة الإلدى الإ توفّریو یجب أن، أو مؤسسة عمومیة

یكون الاختصاص ،ففي المرافق العمومیّة الوطنیّة،حتّى یصبح العقد صحیحاتنظیميلها بموجب نصّ قانوني أو 

لكن ،)1(طرف الوزیر المختصّ بقطاع المیاهستغلال المیاه المعدنیّة من إمتیاز إدة للوزیر المكلّف بالقطاع كمنح عا

متیاز تفّاقیّة الإإقوانینها تشترط المصادقة على لأن )2(الوطنیّة الإستراتیجیةالعمومیّة الأمر یختلف بالنّسبة للمرافق 

تیاز المرافق العمومیة المحلیة فیمنح مفیما یخص عقود الإأما ،جلس الحكومة أو في مجلس الوزراءفي م

لولائي مع امجلس الشّعبي سلطة المختصّة محلیا، فالمرافق العمومیة الولائیة تمنح من طرف الالإختصاص ل

.البلدي مع مصادقة الوالي علیهامتیازها یمنح للمجلس الشّعبيإأما المرافق التاّبعة للبلدیات ف،مصادقة الوالي علیها

شرط  ستفاءإعلیه و عام  و یجبأمتیاز قد یكون شخص خاص صاحب الإالشّخص المستفید من الامتیاز: -2

شخص طبیعي أو معنوي عام أو خاصاء ختصاص لإبرام العقد سو الإط و شر ، فقا للقواعد القانونیّة العامّةالأهلیة و 

.)3(خص المفوّض لهعن طریق ممثّله القانوني أو الشّ 

ر و المنصوص علیها في دفت،التجاریّةالفنیّة و المالیّة و ستفاء شروط أخرى تتعلّق بالقدرات إكما یجب علیه 

وفي هذا الإطار نجد ،)4(بفعّالیة و نجاحمتیازمحل الإستغلال المرفق العموميإالّتي تؤهّله لتسییر و ،الشّروط

یة الجزائریّة في لم تشترط الجنس،متیاز المرافق العمومیّة المحلیّة و تأجیرهاإالمتعلّقة ب، 94/842-03التّعلیمة رقم

هناك تفتّح و هذا دلیل على أنالأجانب،و فتحت المجال أمام الوطنیین هذا یعني أنهامتیاز و المستفید من الإ

.)5(المرافق العمومیّة و خاصة الأجانب منهمو تراجع للتخوّف الّذي كان یسود تدخّل الخواص في تسییر،كبرأ

متیاز:موضوع عقد الإثانیا 

و المتمثّل متیاز بالملتزمأي العلاقة الّتي تربط مانح الإ،یتعلّق الأمر بموضوع التصرّف بین الإدارة و الملتزمو    

بذلك.ستغلاله و تعهّد الملتزم إو  ،في تكلیف الإدارة للملتزم بإدارة مرفق عام

و كذا  ستغلاله و بناء المنشئات الضّروریّة لتسییر المرفقإمتیاز هو تسییر مرفق عام و إن موضوع عقد الإ

المرفق في حدّ      بل یتعدّاه إلى إنشاء،متیاز لا یقتصر دوره على التّسییرفصاحب الإ،ستغلالالتّجهیزات اللازمة للإ

(1): ولید حیدر جابر، طرق إدارة المرافق العامة:(المؤسسة العامة والخصخصة)، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،2009،ص.13.

السّریعة و غیرها. النّقل العمومي الجويّ و البحري و المحروقات و الطّرقات الوطنیّة مثل: المرافق العمومیّة الوطنیّة الإستراتیجیة :(2)

(3): RENAN le mester,op.cit, p.123.

 .53.ص، المرجع السّابق،زیتوني بارة):4(

ماجستیر،  المتعلقة بامتیاز المرافق العمومیة المحلیة وتأجیرها ،مذكرة بن مبارك راضیة، التعلیق على التعلیمة رقم 842/3.94 :(5 )

.42، ص.2000-2001، كلیة الحقوق "بن عكنون"، جامعة الجزائر، فرع إدارة ومالیة
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الاستثمارات المبدئیّة كلّ متیاز أي یتحمّل صاحب الإ،في البناءستغلاله لتحصیل ما أنفقهإو  ،ذاته ثمّ إدارته

.)1(المتعلّقة بالمرفق العام

المقابل الماليثالثا:

مقابل ونالمنتفعمتیاز على المقابل المالي عن طریق الإتاوات و الرّسوم الّتي یدفعها صاحب الإیتحصّل

بل عن طریق ،مباشرةفالإدارة لا تدفع لصاحب الامتیاز مقابلا للتّسییر ،ستغلاله للمرفقإمة في تسییره و الخد

.)2(المرفقالسّماح له باستغلال الأرباح الّتي یدیرها 

(إتاوات)المترفقینمتیاز على المقابل المالي إما مباشرة من طرف یتحصّل صاحب الإ يفرنسال ووفقا للتشریع

تدفع ي الّتو یتمثّل هذا الجانب في الأموال،)3(و یكون مرتبطا مباشرة باستغلال المرفق العام دارة عن طریق الإ أو

المرفق العام  رو تسیی،المشروعأما الجانب الأخر فیتمثّل في الأموال اللازمة لإنشاء،ره للمرفقیسیتللملتزم مقابل 

بالنّسبة كبیرة اقتصادیةلهذا فائدة و إن ،و تسییر المرفق العامفالملتزم یتحمّل وحده جمیع مصاریف الإنشاء

طرق  وبینمعیار للتفّرقة بینز متیاالقسم من الجانب المالي لعقد الإو یعتبر هذا،)4(المحلیّةللجماعات الإقلیمیة

تسییر المرافق بإنشاء والمتعلّقةأن الإدارة هي الّتي تتحمّل كلّ المصاریف حیث للمرافق العامةالتّسییر المباشرة

.)5(العمومیة المحلیة

مدّة الامتیازرابعا:

و الهدف هو أنها كافیة لیستردّ الملتزم ،سنة 50الى 30رغم أنها طویلة فتتراوح ما بین ،مدّة الامتیاز محدّدة

لیحتفظ بصفة المرفق العام المدّة هو جعله لیس مؤبّدا خلالها ما أنفقه في إنشاء المرفق العام و الهدف من تحدید 

لكن بالمقابل لا تكون هذه المدّة قصیرة جدّا ،)6(و بذلك فلا یعتبر تنازلا عن المرفق العام فهو مجرّد طریقة لتسییره 

المرجع السّابق، ص.168. ضریفي نادیة، :(1)

ملتقى حول التسییر المفوض للمرافق العامة من طرف أشخاص القانون الخاص تغریبت رزیقة، "الطبیعة القانونیة لعقد الامتیاز"، :(2)

.24ص.، 2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، الجزائر، 

المرجع السّابق، ص. 169.  ضریفي نادیة، :(3)

لتلبیة الحاجیات  المالیّة المتعلّقة بالمرافق العمومیّة المحلیّة الّتي یتوجّب علیها إنشائها الفائدة الاقتصادیّة تتمثّل في:الأعباء :(4)

في  مةاللاز ر الكفاءة الحاصل بسبب عدم توفّ الأموالالتخلّص من مشاكل التّسییر الیومیّة للمرافق العامّة ,استنزاف ،للمواطنالمحلیة 

ن بالجودة حاجات المواطإشباعمرافق لا تؤدّي عملها و لا تحقّق الهدف منها و هو لإنشاءكثیرة أموالالتّسییر بحیث تصرف

المطلوبة .

لتسییر المرافق العامة المحلیة،مذكرة لنیل شهادة الماستر، شعبة القانون العام، كلیة الحقوق   حداد بادیس، عقد الامتیاز آلیة :(5)

.11-10،ص.2011و العلوم السیاسیة،جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

(6): بن مبارك راضیة، المرجع السّابق، ص.46-45.
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الّتي أنفقها في المالیةسترداد المبالغإو المرفق العمومي ستغلالإمتیاز بصاحب الإإلى الحدّ الّذي لا یسمح ل

لمرفق لالمالیة همیةالأختلاف إخر بمختلفة من عقد لآمدة الإمتیاز و  ،ه و تحقیق قدر معقول من الأرباحتشغیل

).1(العمومي محلّ الامتیاز

الفرع الثاّلث

عن بعض العقود المشابهة لهتمییز عقد الامتیاز 

لتحدید مفهوم وخصائص عقد الإمتیاز أكثر، ومن أجل توضیح نظامه القانوني یجب تمییزه عن بعض 

وعقد الأشغال العامة(ثانیا).)عقد الإیجار (أولاالعقود الأخرى  مثل 

تمییز عقد الامتیاز عن عقد الإیجار :أولا

شخص أخر یسمىّ المستأجر باستغلال،بموجبه شخص عمومي یسمىّ المؤجّرهو عقد یكلّف عقد الإیجار 

یحدّده ضى مقابلا مالیّاو یتقا،مستخدما عمّاله و أمواله،منیّة معیّنة و محدّدة في العقدتسییره لمدّة ز و  مرفق

.تسییر المرفق العامأثناء هسترجاع مصاریفلإ ،الشّخص المعنوي

مثّل في یتالعقدین فمحلّ كلا،یجار قریب جدّا من عقد الامتیازمن خلال هذا التّعریف نلاحظ أن عقد الإ

من إتاوات على مقابل مالي و یتحصّل الطّرفین المتعاقدین مع الإدارة في كلا العقدین،تسییر و تشغیل مرفق عام

أو رسوم یقدّمها المنتفعون من الخدمة المقدّمة لهم .

مسبقا بل یلتزم،فحسبالمرفق متیاز لا یتعهّد بتسییرعقدین یكمن في كون الملتزم في الإأن الفرق بین الإلا     

المنشئات، في نجاز المنشئات اللازمة لهذا التّسییر مع تحمّله لوحده مصاریف إقامة و انجاز هذهإبنفسه ببالقیام 

لعمومیة الجماعات اتتحملهاالمصاریف ذهنّ هه لأنجاز إمرفق لا یتحمّل مصاریف إقامته و حین أن مستأجر ال

صاحب الامتیاز ینشئ نجد أنستغلال المرفق و تسییره فقط في حینإإذن أن المستأجر یقوم بالفرق و   ،)2(المؤجّرة 

یعتبر  لاو  ،متیاز یحوي الإیجارنّ الإإو بذلك ف،، ویختلفان في تحصیل المقابل الماليیستغلّهیجهّزه و و  المرفق 

)3(.سوى جزء منه 

زیتوني بارة، المرجع السابق، ص.27. :(1)

الملحق رقم 01، ص.10. (2):انظر

ضریفي نادیة، المرجع السّابق، ص.172. :(3)
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ثانیا :تمییز عقد الامتیاز عن عقد الأشغال العامّة 

حیث ، لة جوهریّة كون أن العقد الأول هو عقدا زمنیّاألف عن عقد الأشغال العامّة في مسعقد الامتیاز یختن إ   

بعد إنشاءهمتیاز یستمرّ هور وهذه الخاصیة تجعل من عقد الإیلتزم صاحب المشروع فیه بتقدیم خدمات للجم

الملتزم خدمات للجمهور یقدّم فیها ،في العقد ذاته لمدّة من الزّمنتفّاق تشغیل المرفقاو ذلك عن طریق ،للمشروع

دون أن یكون له حقّ ،المتفّق معهاة الإداریو تسلیمه للجهة ،أما عقد الأشغال العامّة فینتهي بمجرّد تمام المشروع

تشغیله .

الأشغال  عقد مّة عن عقد الامتیاز في طریقة تقاضي المقابل المالي النّقدي ففيكما یختلف عقد الأشغال العا

ابل عن طریق المقى نّه یتقاضإمتیاز فصاحب الإأماكمقابل للخدمة المؤدّاة العامّة یتقاضى المقاول مبلغا إجمالیا

تكون تزام و الّتيلمؤدّاة طیلة الالالخدمات اها المرتفقون لقاءو ذلك بحصوله على رسوم یدفع،للمرفق العامإدارته

.(1) طویلة حتّى یتسنّى للملتزم تحقیق فائدة للمشروع

ت   المتعلّقة بتنظیم الصّفقا)2(236-10من المرسوم الرّئاسي رقم 04المادة نذكر أن،وفي حدود ما ورد

لمعمول به ا" الصّفقات العمومیّة عقود مكتوبة في مفهوم التّشریع :یليعلى ما والمتمّم تنصّ العمومیّة المعدّل 

اسات و الخدمات والدّر قصد انجاز الأشغال و اقتناء اللوازم،تبرم وفق الشّروط المنصوص علیها في هذا المرسوم

لمصلحة المتعاقدة".لحساب الأشخاص ا

الطّرف و ، سلطة عامّةحد طرفي العقد شخصا إداریا أيألّتي یتفّق فیها العقدین هو كون نّ النّقطة افإ وعلیه

.اً یمعنو  اشخصطبیعیّا أوشخصابع للقانون الخاص سوءا كان خر هو شخص تاالآ

المطلب الثاّني

المرافق العامّةامتیازإبرام و تنفیذ عقد 

ما دام عقد الإمتیاز یعتبر أحد أسالیب تسییر المرافق العمومیة، فإن نظامه القانوني متعلق أساسا بفكرة المرفق 

العام بهدف تحقیق المصلحة العامة والحفاظ علیها، وهي الوسیلة التي تسعى الإدارة لتحقیقها من خلال إستعمال 

یار المتعاقد المناسب الذي یضمن إستمراریة المرفق العام، والمساواة كل الأسالیب المناسبة لإبرام عقد الإمتیاز لإخت

(1):تغریبت رزیقة، المرجع السابق،ص.26.

یتضمّن تنظیم الصّفقات العمومیّة، ج ر عدد 58صادرة في 17 ،2010 أكتوبر 07 مؤرخ في مرسوم رئاسي رقم 236-10 :(2)

06صادرة في  14عدد  ر ج 2011مارس 01المؤرّخ في 98-11الرّئاسي رقمالمرسوم المعدّل و المتمّم بموجب، 2010أكتوبر 

2011جوان 19بتاریخ  34عدد  ج ر 2011جوان 16، مؤرخ في 222-11بمرسوم رئاسي رقم ، معدل ومتمم2011مارس

.2012جانفي 26بتاریخ  4ج ر عدد  2012جانفي 18مؤرخ في 23-12معدل ومتمم بمرسوم رئاسي رقم 
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تنفیذه كیفیةثم(فرع أول) بین المنتفعین أمامه، سنحاول في هذا الصدد التعرض لكیفیة إبرام عقد الإمتیاز

.(فرع ثان)

الفرع الأول

إبرام عقد امتیاز المرافق العامّة

متیاز المرافق العامة بقانون خاص ینظم أحكامه، كباقي أن المشرع الجزائري لم یخص عقد إالجدیر بالذكر

ص ، بالتالي لیس هناك نص قانوني خامتفرقةو تنظیمیةالعقود الإداریة الأخرى، وإنما تناوله في نصوص قانونیة

یختلف ذلك بإختلاف وإنماختیار الملتزمین، مرفق العمومي، أو كیفیات و شروط إینظم أسالیب إبرام عقد امتیاز ال

.متیازالمرافق العامة موضوع الإ

لطة التقدیریة التي تتمتع بها الإدارة مانحة متیاز یخضع للسلكن مبدئیا، یمكن القول أن إختیار صاحب الإ

تراعى فیها عدة اعتبارات تخضع لمعاییر موضوعیةوإنمان هذه السلطة التقدیریة لیست مطلقة، الإمتیاز، غیر أ

).1(أساسیة

و باستقراء جملة من النصوص القانونیة و التنظیمیة التي تضمنت شروط و كیفیات منح عقود امتیاز المرافق 

نذكر على سبیل المثال و ، التراضيأو إجراءاتدارة إتباع إجراءات المزایدة، نجد منها ما یفرض على الإالعامة

یمنح "على ما یلي:منه، 05المادة تنص حیث بالمناطق الحرة، المتعلق،)2(94/320المرسوم التنفیذي رقم 

عن طریق  أومحدودة  أوو استغلالها عن طریق مزایدة وطنیة و دولیة مفتوحة متیاز تسییر المنطقة الحرة إ

ستثمارات ودعمهما...."تراضي، تقوم بهما وكالة ترقیة الإال

ستغلال المحدد لكیفیة منح إمتیاز الأملاك الوطنیة لإ،)3(03/280المرسوم التنفیذي رقم  أكدهونفس الأمر 

الوطنیة الأملاكیتم منح امتیاز منه والتي تنص:" 02المادةوذلك بموجب " بولایة الطارف وبیرة و ملاحأ"بحیرتي 

وملاح عن طریق مزایدة حسب دفتري الشروط الخاصین بكل بحیرة من البحیرتین..."أوبیرةلاستغلال بحیرتي 

المتمثلة في المحافظة على المال العام، بتوفیر أكبر مردود مالي للخزینة العامة، و إعتبارات  مثلا إعتبارات المصلحة العامة :(1)

فق العمومي، وإعتبارات المصلحة الفنیة من خلال إختیار الإدارة للمتعاقد الذي یتوفر على أحسن الشروط الفنیة و التقنیة لتسییر المر 

لمشروعة لكل الأشخاص الراغبین في التعاقد لتسییر المرفق العام. العدالة القانونیة من خلال ضمان المنافسة ا

صادرة في 19           1994، یتعلق بالمناطق الحرة، ج ر عدد 67 أكتوبر (2): مرسوم تنفیذي رقم94 - 320مؤرخ في 17

.1994أكتوبر 

أوت سنة 2003، المحدد لكیفیة منح امتیاز الأملاك الوطنیة لاستغلال بحیرتي   مؤرخ في 23 280 مرسوم تنفیذي رقم 03- :(3)

.2003أوت  24مؤرخة في 51أبیرة وملاح، ج ر عدد   
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، الذي حدد الشروط المتعلقة بإمتیاز إنجاز المنشات القاعدیة )1(417-04كذلك نص المرسوم التنفیذي رقم 

متیاز المزایدة في منح هذا الإإجراءاتإتباعنص على ضرورة  والذي عبر الطرقات،ستقبال و معاملة المسافرینلإ

موضوع هذا المرسوم عن طریق المزایدة، عندما تكون متیاز یمنح الإ:"التّي تنص06من خلال نص المادة 

المزایدة غیر مثمرة یمنح الامتیاز بالتراضي."

الفرع الثاّني

تنفیذ عقد امتیاز المرافق العامّة

متیاز نها أثار قانونیّة هامّة تكون بین الإدارة مانحة الإالمرافق العامّة تترتّب عمتیاز إعملیّة تنفیذ عقد  إن     

.(ثالثا)من جهة أخرى العام و المنتفع من المرفق(ثانیا)،جهةمتیاز من و صاحب الإ(أولا) 

بالنّسبة للإدارة مانحة الامتیاز أولا:

أنّ  في و یتمثّل أساس هذه الرّقابةو سیره المرفق نجد في المقدّمة حقّ الإدارة في الرّقابة على إنشاء و إعداد 

، كما أن سلطة الرقابة هذه الرّقابة لأنها من النّظام العامیجوز لها توسیعبالتاّلي ،مسؤولة عن تنظیم المرفق الإدارة

ه السلطة مستمدة من مقتضیات المرفق لأن هذیها في دفتر الشروط، لحتّى لو لم یتم النص ع للإدارةمعترف بها 

.)4(رقابة مالیّةو  )3(نجد في هذا الصّدد رقابة تقنیّةو  )،2(و الرّقابة هنا تكون على تنفیذ مجمل شروط العقد العمومي 

أن ة للإدار فلیس ،التّعاقدیّةي فیتمثّل في حقّ تعدیل العقد و یقتصر على الشّروط اللائحیة دون نالحقّ الثاّأما

قائم فقط و لكن حقّها في التّعدیل، للعقدتعدّل من جانبها الحقوق المالیّة للمتعاقد الملتزم و تخلّ بالتّوازن المالي 

مات المرفق المنتفعین بخدرفق العام للصّالح العام و لصالحالمن تلك الشّروط التنّظیمیّة لاتّصالها بقواعد تنظیم أبش

المرافق العامّة في كلّ وقت استجابة و ذلك تطبیقا للمبدأ الأساسي الّذي یقضي بحقّ الإدارة بتعدیل نظام و لوائح

لدواعي الصّالح العام و التطوّرات المستحدثة.

دیسمبر 2004، المحدد لشروط المتعلقة بامتیاز انجاز المنشآت القاعدیة لاستقبال مؤرخ في 20 417 (1): مرسوم تنفیذي رقم 04-

.2004دیسمبر 22صادرة في 82ومعاملة المسافرین عبر الطرقات، ج ر عدد 

المرجع السّابق، ص. 38- 39.  حدّاد بادیس، :(2)

كما أن الإدارة تراقب احترام الملتزم لقواعد سیر المرفق العام، وغالبا ما        إنشاء و إعداد المرفق تتعلّق بأشغال الرّقابة التّقنیّة: :(3)

من دفتر الأعباء النموذجي لامتیاز 18تتضمن دفاتر الشروط الملحقة بعقد الامتیاز هذا النوع من الرقابة، مثلا ما نصت علیه المادة 

الطرق السریعة:" یتم ضمان المراقبة في مرحلة الاستغلال بما فیها المراقبة التقنیة للمنشآت الكبرى من طرف السلطات والمصالح 

رض من طرف مانح الامتیاز......."                                                                            المعنیة لهذا الغ

والتأكد من تفتیش في أي وقت على حسابات صاحب الامتیاز، مانحة الامتیاز في إجراء (4): تتمثل في سلطة الجهة الإداریة

مطابقتها.
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في المطالبة الحقیمنح له القانون لذلك  ،ة على الملتزملیّ هذه التّعدیلات عادة ما تضع أعباء ماإلا أن     

).1(أن حقّ الإدارة هنا لیس حقّا مطلقاهو ما یثبت بالتّعویضات المالیّة لتحقیق التّوازن المالي للعقد و 

ن أ للإدارةلتزاماته جاز إخلّ الملتزم بأ فإذادارة في توقیع الجزاءات على المتعاقد معها حقّ الإأیضاهناك 

العامّة لكن لى ضرورة الحفاظ على سیر المرافقإبعض العقوبات و هذا الحقّ یستند السّلطة و توقّع تستعمل هذه 

نّ هناك جزاءات أنجد ن لا تتّسم بالطّابع الرّدعي وفي هذا الصّددأو  ،لتزامات الطّرفینإبالتّوازن بین الإخلالدون 

.)3(غیر عقدیّةأخرىو  )2(عقدیّة

قبل نهایة مدّته وفي هذه  أو ،مدّة العقدنتهاءاكان ذلك بعد  اءسو ، سترداد المرفقإحقّ الادارة في بالإضافة إلى 

یكون قدو  ،)4(إداريسترداد بصدور قرار و یتمّ الإ،رة للمتعاقد معها تعویضا عن ذلكداتعطي الإ،الأخیرةالحالة

.)7(سترداد قانونيقد یكون إكما ، )6(غیر اتفّاقي أو )5(الاسترداد اتفّاقي

علیهینص لم أونصّ علیه العقد ن تستعمله دائما سواءأفلها  للإدارةسترداد هو حقّ مخوّل ه لمّا كان الإنّ أغیر 

.)8(خلال تلك المدةدارة لهذا الحقالإستعمال إي عدم تحدید مدّة معیّنة لا یعنف

تسیطر على  نأب للإدارةهذه الحقوق تسمح یمكننا القول أن،متیازرض حقوق السّلطة مانحة الإعمن خلال و     

المنفردة بإرادتهاالمرفق و تسترد،اشرة فهي تراقب و تعاقبلا تقوم بتسییرها مبأنهاالمرافق العامّة على الرّغم من 

.)9(تطبیقها  إلاعلى الملتزم ما و ،متیازات السّلطة العامّةإها من بما ل

یلي:ما أهمهاللملتزم كذلك حقوق الامتیاز:سبة لصاحب بالنّ ثانیا:

لقواعد تنظیم إخضاعهتمو هذا الحقّ ی،المتفّق علیه من المنتفعینالماليمقابلالفي الحصول على حقّ ال     

 إلى الأساس يحدید المقابل و مراجعته یخضعان فتن ، كما أمتیازدارة مانحة الإختصاص الإإ منالمرفق و هو

المرجع السّابق، ص.40 . حدّاد بادیس، :(1)

(2): الجزاءات العقدیّة :هي تلك الّتي ینصّ علیها في العقد و إذا لم یوجد هناك نصّ فالإدارة لها فقط أن تفسخ العقد .

(3 ): الجزاءات الغیر العقدیّة :هي تلك الّتي لا ینصّ علیها العقد، وإنما تستلزمها ضرورة المصلحة العامّة.

عقد الإمتیاز في المرافق العمومیة، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاة، الدفعة 16،المدرسة العلیا للقضاة، سماعین نادیة، (4)

.18ص.، 2005-2008  

من التّعویض. الاسترداد الاتّفاقي:و هو المنصوص علیه في العقد  فالإدارة علیها ان تعذر الملتزم قبل ممارسته ولا یعفیها (5)

المنفردة للإدارة . (6):الاسترداد الغیر الاتّفاقي:و یكون غیر منصوص في العقد، بل بالإرادة

و مثاله على ذلك :في عقود   یستردّ المرفق و ینهي الالتزام، لقانون (7):الاسترداد القانوني:الادارة هنا تلجا إلى المشرّع لإصداره

متیاز ینبع من سیادة الامتیاز مع الشّركات الأجنبیة الّتي تثیر الكثیر من المنازعات سواء في الجوانب التّجاریّة أو الإداریة فإلغاء الا

الدولة على إقلیمها و ثرواتها الطبیعیة.                

المرجع السّابق، ص. 43. :حدّاد بادیس، (8)

المرجع نفسه، ص. 43. :(9)
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لا یزید دارة تمارس رقابة على الملتزم حتّى وهنا الإ،هدف الملتزملیس لتحقیق الرّبح الّذي هو المصلحة العامة و 

).1(ربحه على الحدّ المعقول 

حصول على المزایا والمساعدات المالیة المتفّق علیها، في حالة تضمن عقد الإمتیاز إلتزام الملتزم في الحقّ 

تشغیل المرفق العام محل الإمتیاز الإدارة بمنح المتعاقد معها بعض المزایا المادیة والقانونیة الهامة لمساعدته على 

ز، أو تخصیص بعض الأموال لمشروعه، أو تمنحه احتكاراً ومثال ذلك إلتزام الإدارة بتقدیم قرض لحامل الإمتیا

لم تقم الإدارة بذلك تكون قد أخلت وإذاقانونیا بحیث تلتزم بعدم الترخیص لغیره بممارسة النشاط الذي یقوم به، 

.)2(بإلتزامها التعاقدي

عامّة عن المرفق العمومي تكون لدیه فكرةبإدارةالملتزم عندما یقبل  إن ،لتزم في التّوازن المالي للعقدحقّ الم

 أندارة على الشّروط اللاّئحیّة كبتعدیلات تدخلها الاإماحقوقه و التزاماته و یكون المساس بالتّوازن المالي للعقد 

تعني تشریعیّة تصدرها الدّولة و قد لا أو ،إداریةعامّة إجراءاتتتّخذ  أو ،أعبائهتزید من  أوتنقص الرّسوم المقرّرة 

ن یعوّض أالملتزم فیكون له الحقّ في أعباءو لكن یترتّب عنها زیادة في ،تعني بها الكافةإنمابها الملتزم بالذّات و 

.)3(خسارة، بل وما فاته من كسبعنها تعویضا كاملا لا یشمل فقط ما لحقه من 

في  لهم حقوق أخرىكما منتفعین حقوق في مواجهة الملتزم، لل:بالنّسبة للمنتفعین من خدمات المرفقثالثا:

  وهي:مواجهة الادارة 

یدخلون دائما نتفاعهم بخدمات المرفق ، فالمنتفعین في إطار إستفادة من خدمات المرفقحقّ المنتفعین في الإ

نتفاع دمة لهم إذا توافرت فیهم شروط الإتقدیم خع رفض  یستطیلا  وهذا الأخیرعلاقة عقدیّة مع الملتزم،  في

من  هما من المنتفعین مقابل ما یقدّم لیتقاضى أجر نّهلأ ،الإدارة متیاز الّذي یربط الملتزم معبالمرفق تنفیذا لعقد الإ

.خدمات

كیفیة و ذلك لإجبار الملتزم على تنفیذ التزاماته إذا قصّر في،حقّ المنتفعین في المطالبة من الإدارة بالتدخّل

وجه للمنتفعینفمن واجب الملتزم تقدیم خدمات المرفق على أحسن،وفقا لشروط العقدالخدمة أو عدم أدائهاأداء 

متیاز تحتوي على شروط الإ نّ عقودقاعدة تنظیمیّة عامّة لأله مخالفة و إلا سینتج عن،الّتي تقرّرها الإدارةوبالرسوم 

اللجوء إلى القضاء فیمكن للمنتفعینإذا تقاعست الإدارة عن ذلك،ف)4(الخدمة للمنتفعینتبیّن كیفیة أداءتنظیمیّة

.)5(للحكم علیها بالتدخّل

السابق،ص.44. المرجع (1):حداد بادیس،

المرجع السّابق، ص.327. حمدي القبیلات، :(2)

المرجع السابق، ص.21. (3): :سماعین نادیة،

(4):المرجع نفسه، ص.21.

دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،2004،ص.254. النشاط الإداري)، (5):بعلي محمّد الصّغیر،القانون الإداري:( التنظیم الإداري-
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المطلب الثاّلث

عقد امتیاز المرافق العامّةنهایة 

غیر طبیعیّة بصورة أو (فرع أول)،ینتهي عقد الامتیاز إما بصورة طبیعیّة ( فرع ثان).                                                       

الفرع الأول

النّهایة الطّبیعیّة لعقد الامتیاز

نّ إف ،معیّنةحد الأشخاص الخاصّة لمدّة و فترة ألتسییر المرافق العامّة من طرف متیاز طریقةلمّا كان الإ

متیازلإا بین كلّ من الإدارة مانحةلرابطةمتیاز بفكّ االمدّة سیؤدّي حتما إلى نهایة الإنتهاء هذه إو  انقضاء

أقصى قد حددت و، )2(ربح التمكّن الملتزم من تغطیة نفقاته و تحقیق وهذه المدّة عادة تكون طویلة ، )1(الملتزمو 

نقضاء المدّة إو ب،للعقد یبدأ سریانها من تاریخ المصادقة النّهائیّةسنة  50لىإ 30ز من متیالتنفیذ عقد الإمدّة

دون تجدید عقد الامتیاز عند نهایة دید المدّة لا یحولحو لكن ت، القانونالعقد بقوّة المحدّدة من هذا التاّریخ ینقضي

و في كلتا الحالتین ،تمدید مدّة العقد القدیمعن طریقأو  ،)4(تجدید المدّة بعقد جدیدعن طریق سوءا ،)3(مدّته

المختصّة بإبرام العقد الأول ن یصدر التّجدید أو التّمدید من السّلطةأو  ،واضحةیجب أن تكون نیّة الطّرفین 

).5(إبرامهمراعاة الطّرق المتبّعة في مع أو الأصلي 

الفرع الثاّني

الطّبیعیّة لعقد الامتیازغیرالنّهایة 

عقد امتیاز المرافق العامّة نجد:لنهایةغیر الطّبیعیّةمن بین الصّور 

:)إسقاط الامتیاز(فسخ العقد من طرف الإدارة  :أولا

متیاز على صاحب هو جزاء توقّعه السّلطة مانحة الإ،ولخطأهنتیجة فسخ العقد یكون على حساب الملتزم

ستمراره في إطمئنان إلى العام بحیث یصبح من المتعذّر الإإدارته للمرفقأثناءرتكبها إمتیاز جرّاء أخطاء جسیمة الإ

وإذا رفض ،لتزامالإ على الإدارة أن تعذر الملتزم بتصحیح الخطأ قبل إسقاط، بالتالي)6(و تسییرهإدارة المرفق العام

(1):بعلي محمد الصغیر،المرجع السابق،ص.255.

المرجع السّابق، ص.37 . سیدمو یاسین، :(2)

المرجع السّابق، ص.32 . سماعین نادیة، :(3)

تجدید العقد:إذا انقضى عقد الامتیاز فیجوز للملتزم التقدّم للتّعاقد مرّة أخرى و لمدّة جدیدة. :(4)

المرجع السّابق، ص.32. سماعین نادیة، :(5)

(6):المرجع نفسه،ص.33.
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یمكن للملتزم إذا  و ،لعقد بالإرادة المنفردة للإدارةخ ایكون فسفي هذه الحالة متثال و محضر بعدم الإتحریر اعلیهف

ن یرفع دعوى أمام القضاء المختصّ للمطالبة بالتّعویض أاستعمال هذه السلطة فله أن الإدارة قد تعسّفت في  رأى

).1(الّذي قد یصیبه جراء الضّرر

لاتفاقي(الإرادي): ا الفسخثانیا:

على معینة عتبارات إذا توفرت إ،بینهماالاتفّاقمتیاز (الإدارة و الملتزم) لطرفي الإ یمكن،العامّةتطبیقا للقواعد 

.(2) وضع نهایة للالتزام قبل انقضاء مدّته

الفسخ القضائي:ثالثا:

یتحقق الفسخ القضائي بصدور حكم قضائي من المحكمة المختصة، بناءاً على طلب یقدمه الملتزم عادة بسبب 

فیحق للملتزم تقدیم طلب إلى القضاء المختص لتقریر فسخ عقد متعاقدة بالتزاماتها التعاقدیة، إخلال الإدارة ال

الإمتیاز.

في حالة القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ، خاصة إذا إستمرت الظروف كما یتحقق الفسخ القضائي أیضا 

)، كما یمكن أن یتحقق أیضا في حالة وجود أضرار تؤثر على التوازن المالي للعقد.3(الطارئة لمدة طویلة

. سیدمو یاسین، المرجع السّابق، ص.37 :(1)

المرجع السّابق، ص.255 . (2): بعلي محمّد الصّغیر،

(3):علي خطار شطناوي، المرجع السّابق، ص.310 .
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المبحث الثاني

تطبیقات عقد الامتیاز في التشریع الجزائري

انتشارا أكثرهاتفویض المرفق العام و  إطارمتیاز المرافق العمومیة من أهم النماذج المعروفة في یعتبر عقد إ

مستوى كافة المجالات (النقل العمومي سواء  علىالأكثر إستعمالاً الأسلوبهذا  أضحى، فقد الأخیرةالآونةفي 

  ........الخ).واللاسلكیةالبحري، الموانئ، المطارات، المیاه، الاتصالات السلكیة  أوالبري، الجوي، 

ول) جزائري على المستوى المحلي(مطلب أسنحاول في هذا الصدد معالجة تطبیقات عقد الامتیاز في التشریع ال

ثم على المستوى الوطني( مطلب ثان).                                                                                            

الأولالمطلب 

عقد الامتیاز على المستوى المحلي( دراسة نموذج مرفق المیاه)تطبیق

ستغلال مكن من الحریة في كیفیة تسیّیر وإ كبر قدر ممنح الجماعات المحلیة أالإداریةاللامركزیةتقتضي 

البلاد.الحاجیات العامة للجمهور في كل مناطق إشباعالمرافق العمومیة المحلیة، وذلك بهدف ضمان و 

طریق  التسییر  عن العمومیة المحلیةالجماعات المحلیة في تسییرها للمرافقلكن التجربة التي مرت بها

أسلوب إلىستلزم اللّجوء الذي إ الأمر، المنشودة الأهدافعن تحقیق الأخیرةتبرز بوضوح عجز هذه المباشر 

المحلیة. العمومیةمتیاز لتسیّیر المرافق الإ

تعلقة الم)1(3.94/842متیاز جاءت التعلیمة رقمافق العمومیة المحلیة عن طریق الإتسیّیر المر لأهمیةونظرا 

لة لتسییر المرافق العمومیة المحلیة.   متیاز الطریقة المفضّ ، لتجعل من الإتأجیرهامتیاز المرافق العمومیة المحلیة و بإ

مرفق المیاه نظرا  على دراسة تطبیق عقد الامتیازثم )، أولهذه التعلیمة( فرع إلقاء الضوء على سنحاول 

( فرع ثان).لأهمیته

الفرع الأول

3/842-94رقم  إمتیاز المرافق العمومیة المحلیة طبقا للتعلیمةتنظیم 

ة لتحدد النظام القانوني لعقد الإمتیاز بطریقة الصادرة عن وزیر الداخلی3/842-94جاءت التعلیمة رقم 

.ل ن یكون له دور في هذا المجا، الذي كان من المفروض أذلك قد سبقت المشرع بلة وشاملة، و تكون مفص

سبتمبر 1994، متعلقة بامتیاز المرافق العمومیة المحلیة و تاجیرها.  مؤرخة في 7 التعلیمة رقم 842/3-94 :(1)
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من 130و المادة )1(08-90من قانون البلدیة رقم 138ستندت على المادتین هذه التعلیمة إن والملاحظ أ

متیاز المرافق العمومیة المحلیة ، وقامت بتفسیرهما و تحدید جمیع ، المتعلقتان بإ)2(09-90قانون الولایة رقم 

مرافق العمومیة متیاز الطریقة المفضّلة لتسییر الالمتعلقة بموضوع عقد الإمتیاز، كما جعلت من الإالإجراءات

ن قواعد لم یسبق أ إلىمتیاز التّي تبرمها البلدیات و الولایات هذه التعلیمة عقود الإأخضعتالمحلیة، و بذلك 

.أخرىحددت في نصوص قانونیة 

لا قانون  نأمع العلم ،سنة50-30متیاز من قد حددت مدة الإ 3/842-94قم ن التعلیمة ر أ أیضاكما یلاحظ 

).3(تحدید  للمدةبأيمتیاز المرافق العمومیة، قد قامت  مة لإیة ولا المراسیم المنظّ البلدیة ولا قانون الولا

سؤال المطروح في هذا كثیرة لم توجد في نصوص قانونیة قبلها، لكن الأموراأضافتن هذه التعلیمة قد عموما فإ

السرعة  إلىولیس بموجب نص تشریعي؟ هل یرجع ذلك )4(متیاز بمجرد تعلیمةیم عقد الإالصدد هو: لماذا تم تنظ

هذه السنة التي مرت فیها الجزائر بمرحلة مفاوضات 1994تاریخ صدورها وهو سنة  إلىالكبیرة خاصّة بالنظر 

أفضلالمفروضة علیها من الصندوق، بالتالي لا یوجد الإصلاحاتن تسرع في تحقیق وكان لزاما علیها أ)5(مكثفة

النص التشریعي.إجراءاتمن وسیلة التعلیمة لتحقیق ذلك، لطول 

الفرع الثاني

الامتیاز كأسلوب ممیز لتسییر مرفق المیاه 

نعكس ذلك على وزن مرفق ز بقیمة اجتماعیة و اقتصادیة في آن واحد، إنظرا لكون الماء عنصر حیوي یتمی

الأخرى كالكهرباء، الغاز، وذلك على غرار المرافق الإستراتیجیة، من المرافق العامةأثقلالمیاه، بحیث یعد 

للسلطات العمومیة وأولویة بالنسبة همیةلة بالغة الألتزوید بالمیاه الصالحة للشرب مسأا)،........الخ، لأن 6النقل(

افریل 1990(ملغى). صادرة في 11 افریل 1990، یتعلق بالبلدیة ، ج ر عدد 15 مؤرخ في 7 قانون رقم 08-90 :(1)

افریل 1990(ملغى). صادرة في 11 مؤرخ في 7 افریل 1990، یتعلق بالولایة، ج ر عدد 15 قانون رقم 09-90 :(2)

بن مبارك راضیة، المرجع سابق، ص.12. :(3)

تفسیر  وتهدف إلى التعلیمة عبارة عن عمل إداري داخلي یوجّه أصلا إلى أعوان المصالح وهم ملزمون باحترامه و تطبیقه، :(4)

.254وتوضیح القوانین والتنظیمات، للتفصیل أكثر انظر لباد ناصر، الوجیز في القانون الإداري، ص.

التي اتخذت شكل برنامج للإستقرار الإقتصادي، وكان لزاما علیها  ، FMIمع المساندة وقعّت فیها الجزائر اتفاقیة سنة 1994 :(5)

أن تنفذ التزاماتها من خلال تبني سیاسة نقدیة صارمة وتحریر التجارة الخارجیة.

بوهالي نوال، الجزائریة للمیاه مرفق عام،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع الدولة والمؤسسات المالیة، كلیة الحقوق،   :(6)

.11، ص.2009-2008جامعة الجزائر،
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ن من الحصول على الماء مع التّي لا تزال تبذل مجهودات في سبیل تحسین سیر الخدمات و تمكین كافة المواطنی

ن معظم البلدیات تعاني من نقص التموین بالمیاه.                                                                  العلم أ

المتبعة لتسییر هذا الطّرق  أهمتسیّیر الخدمة العمومیة للمیاه، ویعتبر عقد الامتیاز من أسالیبولهذا تنوعت 

ذا العنصر ، ولدراسة هالسالف الذكر 17-83رقم  بصدور قانون المیاه1983في الجزائر منذ وقد طبقمرفقال

الحسنیرالسبتحقیق لیة أسلوب الإمتیاز اومدى فع) أولا( القانوني لعقد امتیاز مرفق المیاهالنظامیجب التطرق إلى 

(ثانیا).المیاه.مرفق ل

متیاز مرفق المیاه                                                                           لإالنظام القانوني :أولا

في هذا  متیازعقد الإ لنشأةمتیاز الخدمة العمومیة للمیاه، تقتضي التطرق الذي یحكم إراسة النظام القانوني ن دإ    

ومكوناته و الآثار المترتبة عن تنفیذه.المجال

عقد امتیاز مرفق المیاه نشأة-1

متیاز مرفق المیاه تحكمها مجموعة من القواعد، لكن یلاحظ غیاب نص خاص ینظم عقد إ إنشاءن عملیة إ

 إلامتیاز، تحدید المعاییر التّي یتم وفقها إختیار صاحب الإمتیاز الخدمة العمومیة للمیاه، و منح إإجراءاتكیفیة و 

.)1(متیاز الذي یكون عن طریق قرار صادر عن السلطة الوصیةا تم النص علیه فیما یخص  منح الإم

متیازإختیار صاحب الإ-أ

ن ذلك یجعل منه عقدا یغلب علیه ، فإأطرافهمتیاز وطبیعة العلاقة الموجودة بین موضوع الإلأهمیةنظرا 

بإجراءاتختیار المتعاقد معها دون التقید تملك الإدارة مانحة الإمتیاز سلطة تقدیریة في إ إذالطابع الشخصي، 

)2(التعاقد المتبعة في الصفقات العمومیة المعروفة ( المناقصة، المزایدة، التراضي).

منح الامتیاز                                                                                          - ب

متیازكر الكیفیات التي یتم بها منح إن المشرع لم یذالسالف الذكر، نجد أ12-05المیاه قانون  إلىبالعودة 

المرافق العمومیة بامتیازالمتعلقة 3/842-94التعلیمة رقم  إلى، لكن بالعودة ییر مرفق المیاه من طرف البلدیاتتس

متیاز المرافق العامة المحلیة بما فیها مرفق المیاه، یكون بموجب ، نجد أنها نصت على أن منح إتأجیرهاالمحلیة و 

على العقد  اإقلیمیصادق الوالي المختص  إذا إلامتیاز جلس الشعبي البلدي، ولا ینعقد الإمداولة صادرة عن الم

.)3(المبرم بین البلدیة المعنیة و الملتزم بموجب قرار

(1): أكال حسین، المرجع السابق، ص.119.

(2): المرجع نفسه، ص.119.

(3): أنظر الملحق رقم 01، ص.5.
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مكونات العقد-2

متكاملة و هي:متیاز تسییر مرفق المیاه من عدة وثائق تشكل وحدةیتكون عقد إ

و یحتوي على الشروط )،1(متیاز تسییر مرفق المیاهالوثائق التّي یحتویها عقد إ أهموهو من ، دفتر الشروط-

التنظیمیة التي تتعلق بسیر المرفق العام مباشرة و الشروط التعاقدیة التي تخص طرفي العقد.

الشرب میاه تلحق هذه الوثیقة بدفتر الشروط و تتضمن كیفیات توفیرنظام الخدمة،الوثیقة المتعلقة ب-

النموذجي المصادق علیه سنة لدفتر الشروطمتیاز، وجاءت كملحق للمستعملین من طرف صاحب الإ

2008).2(

متیاز والملتزم مانحة الإالإداریةتفاق الذي یبرم بین الجهة ، عبارة عن الإالوثیقة المتضمنة لعقد الامتیاز-

وثیقة  إلىلم یشر ،السالف الذكر08/54ن المرسوم رقمیه دفتر الشروط، والجدیر بالذكر أطبقا لما ینص عل

.)3(متیاز تسییر الخدمة العمومیة للمیاه،إلاّ أن ذلك لا ینفي الطابع العقدي لإعقد الامتیاز

متیاز مرفق المیاهالآثار المترتبة على تنفیذ عقد إ-3

منها:و  متیاز الخدمة العمومیة للمیاه حقوق وواجبات خاصة بكل طرفیترتب على تنفیذ عقد إ

وفقا للشروط المتفق علیها، حیث نصت ستغلال مرفق المیاه بإیلتزم صاحب الإمتیازمتیاز،بالنسبة لصاحب الإ

:" بمجرد التكفل على أنه)السالف الذكر08/54المرسوم متیاز(فتر الشروط النموذجي للتسییر بالإمن د03المادة 

عن السیر الحسن للخدمة مسئولامتیاز یصبح صاحب الإ أعلاه 02بالمنشآت والهیاكل المذكورة في المادة 

ستغلال المنشآت المستعملین بالمیاه عن طریق إو ذلك من خلال ضمان تزوید ، العمومیة للتزوید بالماء الشروب"

الموضوعة تحت تصرفه.

،  )4(ستمراریة التزوید بالمیاهمة التي تحكم سیر المرفق و ضمان إحترام المبادئ العاكما یلتزم صاحب الإمتیاز بإ

"والتي ورد فیها مایليمن دفتر الشروط النموذجي25نقطاع الخاصة التي نصت علیها المادة في حالات الإ إلا

تیة: حالة نقطاع الخاصة الآفي حالات الإ  إلا ستمراربإلتزوید بالماء الشروب ن تسیر الخدمة العمومیة یجب أ

لاستعمال المیاه" الظرفيالخاص..... التحدید نقطاع..، الإنقطاع الاستعجالي.....، الإ القوة القاهرة..

(1):اكال حسین، المرجع السابق، ص.120.

فبرایر 2008، یتضمن المصادقة على دفتر النموذجي للتسییر بالامتیاز للخدمة العمو میة   مؤرخ في 9 مرسوم تنفیذي 54/08 :(2)

.2008فیفري 13صادرة في 08للتزوید بالماء الشروب ونظام الخدمة المتعلق بهما، ج ر عدد 

اوكال حسین، المرجع السابق، ص.122. :(3)

(4):المرجع نفسه،ص.122.
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في المقابل یحق لصاحب الامتیاز في تلقي المقابل المالي من مستعملي المرفق، كما یمكن له استعمال كافة 

الدعم المالي من السلطة لدیه الحق في تلقي و ، )1(جل تحصیل مستحقاته لدى المستعملیننیة من أالوسائل القانو 

ن یمارس أن تتعهد بأن لا تسمح لشخص آخر أ أوبعض القروض الإداریةن تقدم له الجهة الإمتیاز، كأمانحة

لیس من العدل في حالة حدوث لأنهحقه في ضمان التوازن المالي،  إلى ، إضافة)2(نفس النشاط وفي نفس المنطقة

لتوازن المالي دارة بامن طرف الإإخلالوعلیه فمن المسلم به كل متیاز بتحملهامالیة، أن یقوم صاحب الإأضرار

.)3(ن تتحملهللعقد، یجب علیها أ

ز بحقوق في مواجهة صاحب الامتیاز مانحة الامتیاالإداریةتتمتع السلطة بالنسبة للسلطة مانحة الامتیاز،

تتمثل:و 

من دفتر 05متیاز، وقد نصت علیه المادة الإاز، وهو حق ثابت للسلطة مانحة متیالرقابة على صاحب الإحق 

السلطة المانحة للامتیاز :" تراقب نهالعمومیة للمیاه والتي تنص على أمتیاز للخدمةبالإللتسییر الشروط النموذجي 

"بواسطة هیئات مراقبة تعینها أوستغلال الخدمة العمومیة للتزوید بالماء الشروب بطریقة مباشرة تسییر وإ 

16لتزاماته العقدیة، وفي هذا الصدد نصت المادة بإإخلالهاحب الامتیاز في حالة حق توقیع جزاءات على ص

ه وجبأحسن:" یجب ان تسیر المنشآت و الهیاكل الممنوحة بأنهمن دفتر الشروط النموذجي السالف الذكر 

و الهیاكل، تنفذ السلطة المانحة للامتیاز تلقائیا، المنشآتمتیاز من صیانة ....وفي حالة عدم تمكن صاحب الإ

....".على عاتق صاحب الامتیاز

حقها في استرداد  المرفق  إلى إضافةاستدعت ضرورات المصلحة العامة،  إذا حق تعدیل بنود العقد، خاصة

.)4(لأجلهاانشأان طریقة الامتیاز لم تعد تتفق مع الغایة التي  رأت إذاالعام 

ثانیا:مدى ملائمة عقد الامتیاز كطریقة لتسییر مرفق المیاه

متیاز بمختلف جوانبه، بعدما كان شرع الجزائري قد كرس فعلا عقد الإن الممن خلال ما سبق، یظهر جلیا أ

ن دون أستعمل كوسیلة لتاطیر العلاقة بین الدولة و المؤسسات المائیة حیث أ،عقد الامتیاز غیر واضح المعالم

فتر الشروط النموذجي للتسییرود 2005، لكن و مع صدور قانون المیاه سنة)5(یكون وسیلة قانونیة لتسییر المرفق

، فقد حظي عقد الامتیاز2008بإمتیاز للخدمة العمومیة للمیاه، ونظام الخدمة المتعلق به، المصادق علیهما سنة 

باهتمام كبیر لتسییر الخدمة العمومیة للمیاه، فهو یكتسي بذلك طابع ممیز نتیجة تمتعه ببعض الخصوصیات .

من نظام الخدمة الملحق بدفتر الشروط على:".....تحدد مهلة الدفع ب15یوم ابتدءا من استلام الفاتورة، ....وفي (1):تنص المادة 24

    ق"              حالة الفواتیر غیر المسددة خلال سنة یمكن لصاحب الامتیاز الشروع في إلغاء الاشتراك تلقائیا وبدون إشعار مسب

(2): انظر الملحق رقم 01، ص.8.

(3): انظر الملحق رقم01، ص.8.

(4): اوكال حسین، المرجع السابق، ص.126.

(5):المرجع نفسه، ص.126.
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المطلب الثاني

)(دراسة نموذج مرفق النقل الجويتطبیق عقد الامتیاز على المرافق العامة الوطنیة 

جتماعي، بحیث یساهم في توسیع والإمجال الاقتصادي الیلعب قطاع النقل الجوي دورا مهما خاصة في تطور 

في  أیضاأهمیتهظهر مناطق نائیة وصعبة المسالك مقارنة مع وسائل النقل الأخرى، وت إلىشبكة النقل و الوصول 

.الأولیةالاغاثات ه معظم الدول لتقدیم المساعدات و تستغلأینحالة الكوارث الطبیعیة 

وهو القانون خاص به بقانون أحكامهالتشریعات وخصوصیة قطاع النقل الجوي، نظمتلأهمیةو نظرا 

في هذا المجالقانون عرفته الجزائروأولسم قانون الطیران المدني، علیه المشرع الجزائري إ أطلقكما  أو ،الجوي

نه یتصف بالطابع هذا القانون نجد أأحكام إلىوبالرجوع المتعلق بالخدمات الجویة،)1(166-64هو القانون رقم 

.)2(یبرالي لكن رغم ذلك لم تظهر شركات خاصة لتستغل النقل الجوي آنذاكللا

)3(39-75رقم  الأمروبقي قطاع النقل الجوي محتكرا من قبل شركة الخطوط الجویة الجزائریة، خاصة بصدور 

جعلت من شركة الخطوط حتكار هذه أن سیاسة الإ إلاالذي ینص على احتكارها لاستغلال كافة الخدمات الجویة، 

عدة مشاكل خاصة مع تزاید عدد المسافرین وتوسیع المبادلات تتخبط في)4(أسطولا قدیماالجویة التي كانت تمتلك 

كاهل الخزینة العمومیة .وإثقالثر هذا على حسن سیر مرفق النقل الجوي الجویة، وأالتجاریة

للدولة ضرورة إعادة النظر في تسییر مرفق النقل الجوي لوضع حدّ لسیاسة الاحتكار، من  نتیجة لذلك تبین 

متیازات لتحریر ر قطاع النقل الجوي عن طریق منح إالذي فتح المجال لعدة شركات لتسیی)،5(06-98خلال القانون

قطاع النقل الجوي. 

یونیو 1964. صادرة في 16 یونیو 1964، یتعلق بالمصالح الجویة، ج ر عدد 06 مؤرخ في 8 قانون رقم 166-64 :(1)

لم تظهر شركات خاصة تستغل النقل الجوي نظرا للمبالغ الواجب توظیفها لاستغلال مثل هذا النشاط خاصة ان الجزائر بلد   :(2)

یة التي كانت بفترة حدیث الاستقلال، حیث كانت في هذه الفترة شركة واحدة تستغل الخدمات الجویة وهي شركة الخطوط الجویة الجزائر 

لى مراحل جزئیة حتى عة لشركة الخطوط الجویة الفرنسیة، وبعد الاستقلال توجهت الجزائر إلى تأمیم الشركة عالاستعمار الفرنسي تاب

أصبحت ذات جنسیة جزائریة وذلك بشراء حصص الشركاء فیها.

لأنه قبل سنة 1975، كانت شركة الخطوط الجویة الجزائریة تستغل الخدمات الجویة ولا یوجد أي نص صریح یعطیها صفة  :(3)

ي نظر فة الاحتكار لخدمات النقل الجوي، أالذي یمنح لهذه الشركة صف39-75وذلك بصدور الأمر 1975حتكار إلى غایة سنة الإ

من الأمر السالف الذكر.02هذا الصدد المادة 

شخصا بعد 97، و التي كانت تقل Boeing.737إن هشاشة هذا الأسطول سرعان ما أكتشف إثر حادثة تحطم طائرة من نوع :)4(

إقلاعها مباشرة من مطار تمنراست، وبحسب وكالة الأنباء الجزائریة فإن أسباب التحطم تعود إلى عطل في أحد المحركات لأن الطائرة 

www.Aljazeera.netتم تصنیعها في بدایة الثمانیات، أنظر 

یونیو1998. یونیو 1998، یحدد القو اعد العامة بالطیران المدني، ج ر عدد 4 صادرة في 28 مؤرخ في27 (5): القانون رقم 06-98
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طریق عقود الإمتیاز(فرع أول)، ثم القواعد التي تحكم تحریر مجال الطیران المدني عن نتناول في هذا الصدد 

إمتیاز خدمات النقل الجوي(فرع ثان).

الأولالفرع 

تحریر مجال الطیران المدني عن طریق عقد الامتیاز

ن قطاع الطیران المدني كان محتكرا من طرف شركة الخطوط الجویة الجزائریة، ونجم عن ذلك أشرنا سابقا أ

) أولاالسالف الذكر، سنحاول في هذا الصدد التعرض لهذا القانون(06-98غایة صدور القانون  إلىعدة مشاكل 

(ثانیا).ثم تطور حركة النقل بعد منح الامتیازات 

بمنح امتیازات في قطاع الطیران المدني06-98: تكریس القانون أولا

نواع من نشاطات النقل المحدد للقواعد العامة بالطیران المدني نجد أنه نظم ثلاث أ06-98بتفحصنا لقانون 

الجوي وهي:

السالف الذكر 06-98من قانون 35/2لمادة وذلك في االبناء الطیراني و الرقابة التقنیة و صیانة الطائرات، -1

إقلیمهاستخدام الطائرة المبنیة على بان إتتأكدتضمن الدولة بناء وصیانة الطائرات ویجب علیها ان تنص:"لتيا

ستغلال تقنیة یحددها صانع الطائرة و مطابقة طیران التابع لها، یجري في ظروف إسجل ترقیم الو/أو المقیدة في 

ختص الدولة بتقدیمها و صیانة تلحق بالطائرة ت أوبناء  أيمن خلال المادة یتضح ان ، للمقاییس الدولیة للملاحة"

لمشرع لم یفتح  هذا المجال لمنح إمتیازات  ن یتم ذلك وفقا للمقاییس التقنیة الدولیة، وعلیه فان اتسهر على أ

).1(للدولة الأمرترك للخواص لاستغلاله إنما 

نجاز تقوم الدولة با"06-98من قانون 8تنص المادة المطارات والمحطات الجویة ومحطات الطوافات، -2

أشخاص أوطبیعیین من جنسیة جزائریة لأشخاصن تكون محل امتیاز یمنح المطارات و تشغیلها، ویمكن أ

"، ومنه نجد أن المشرع قد هذا القانوناعتباریین خاضعین للقانون الجزائري وذلك وفقا للشروط التي یحددها 

ستغلال تغلال المحطات الجویة، لكن یمكن أن یمنح إمتیاز لإنجاز وإ سشغیل  وإ تو  بإنشاءن الدولة تتكفل صرح بأ

المعنویین خاضعین للقانون الجزائري. أو الطبیعیینلأشخاصلالمحطات الجویة 

یعود هذا الاحتكار إلى أسباب أمنیة نتیجة إستهداف قطاع الطیران المدني من المنظمات الإرهابیة، خاصة بعد تفجیر مطار   :(1)

AIRهواري بومدین و إختطاف طائرة  BUS) 1994دیسمبر 26) التابعة للخطوط الجویة الفرنسیة في.
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الجزائر، نظرا متیاز لتجدید وتوسیع مطار عن مناقصة دولیة خاصة بمنح الإ الإعلانوتطبیقا لهذا القانون، تم 

ستیفائهاإختیار عرض من العروض لعدم إلا أنه وبعد فتح أظرفة المناقصة، لم یتم إللمشاكل التي یعانیها منه، 

.)1(للمعاییر الواردة في دفتر الشروط

: إلىالخدمات الجویة تم تصنیف السالف الذكر، 06-98من قانون 108وفقا للمادة نشاط الخدمة الجویة،-3

داخلیة، خدمات العمل الجوي، خدمات  أوغیر منتظمة، دولیة  أوخدمات جویة للنقل العام سواء كانت منتظمة 

خدمات الجویة نوع من ال أيستثمار في الطیران الخفیف، الخدمات الجویة التابعة للخواص، وقد فتح هذا المجال للإ

عدة شركات في استغلال الخدمات الجویة بدأت، وفعلا )2(رف المستثمرینمن طستغلالهاخاصة مع تزاید طلب إ

یكوایر الدولیة، طاسیلي للطیران، ستار للطیران.....الخلیفة للطیران، إنتینیا للطیران، إوهي: الخ

ستغلال خدمات النقل الجوي ودفتر إمتیاز تم التوقیع على اتفاقیة إاتفاقیة الامتیاز مع شركة الخلیفة للطیران،

، وبموجب هذه 2001السلطة المكلفة بالطیران المدني مع شركة الطیران "الخلیفة" سنة أبرمتهاشروطها التي 

سنوات قابلة 10متیاز ب للطیران مسؤولة عن الإستغلال، كما تم تحدید مدة الإالخلیفةشركة الاتفاقیة تكون

خط  12و ،خط دولیا نحو كل الجهات30ستغلال یة استفادت الشركة من إمتیاز إلتجدید، وبموجب هذه الإتفاقل

.)3(ضمن شبكة الشحن

لكن تم سحب الاعتماد من الشركة قبل نهایة مدة الامتیاز، نتیجة للخلافات التي حدثت بین السلطة الجزائریة  

).4والمدیر العام(

)5(42-02تم منح الامتیاز لهذه الشركة بموجب المرسوم التنفیذي رقممتیاز مع شركة ایكوایر الدولیة،اتفاقیة الإ

لطیران"ایكوایر الدولیة"لشركة االممنوحةستغلال خدمات النقل الجويصادقة على إتفاقیة إمتیاز إیتضمن المالذي 

أین بدأت شركة 2003 مشروع المطار باللجوء إلى الخبرة الأجنبیة، وهو ما تم فعلا في سنة (1): نتیجة لذلك قررت الدولة إنهاء

" بأشغال إنجاز المحطة الجدیدة للمطار عن طریق إبرام عقد التراضي. cscecصینیة "

مجال الطیران المدني،(مذكرة ماجستیر، فرع قانون أعمال)، كلیة الحقوق،جامعة بوكموش سرور، النظام القانوني للاستثمار في :(2)

.11، ص. 2001الجزائر، 

(3):موسي عتیقة، الامتیاز كوسیلة لتسییر المرفق العام في إطار التحولات الجدیدة في الجزائر مع دراسة تجربة الجزائر في مجال  

عة بجایة، كلیة الحقوق، جامالمفوّض للمرافق العامة من طرف أشخاص القانون الخاص" ،الطیران المدني،"  ملتقى حول"التسییر 

. 124ص. ،2011   

عبد المومن الخلیفة إثر تورطه في ممارسات غیر مشروعة مثل:  في هذا الصدد سیُحاكم كتبت صحیفة الشروق :(4)

ر، فضیحة الخلیفة جعلت السلطة الجزائریة تسحب لنفوذ والتدلیس والتزویستغلال اإ لتزویر في محرّر مصرفي والرشوة و خیانة الأمانة وا

.الخسائرقیمةمنأثقلتهم-القضیة في المتورطون-www.echouroukoline.comالإعتماد، أنظر 

جانفي 2002، یتضمن المصادقة على اتفاقیة إمتیاز إستغلال خدمات النقل الجوي مؤرخ في 14 مرسوم تنفیذي رقم 42-02 :(5)

.2002جانفي 16صادرة في 04، ج ر عدد لممنوحة لشركة الطیران "إیكوایر الدولیة" وكذا دفتر الشروط المرافق لهاا
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الشركة  هذه ستفادتدج، كما إ435000ل الإمتیاز مقابأن سنوات، 10لمدة وذلك  فق لها، وكذا دفتر الشروط المر 

.)1(الأوسطالشرق نحوى خط2و روباخط نحوى أ16خط دولي، 18متیاز استغلال من إ

ثانیا: تطور حركة النقل بعد تحریر قطاع النقل الجوي

2000خاصة مع بدایة سنة تطور ملحوظا في عدد المسافرین، نتائج الإستغلال عن طریق الإمتیاز أثبتت

مقارنة مع سنة %11.3السالف الذكر، حیث عرف قطاع النقل نسبة نمو قدرها 43-00بصدور المرسوم 

، هذا الإرتفاع یخص الخطوط %11.4مسافر أي نسبة 667.235، حیث إرتفع عدد المسافرین بزیادة 1999

، ویرجع السبب 2.779.059بلغ عدد المسافرین ، حیث %11.6والخطوط الدولیة بنسبة %9.8بنسبة الداخلیة 

)2(ة.إلى دخول الشركات الأجنبیة للمطارات الوطنی

الفرع الثاني

الجويالنقل خدمات لإمتیاز لإستغلال القواعد التي تحكم شروط الحصول على ا

واص الخأمامالمتضمن القواعد العامة المتعلقة بالطیران المدني، فتح المجال 06-98بصدور القانون رقم

زائریة، وقد حدد هذا القانون حتكارها من طرف شركة الخطوط الجویة الجلإستغلال الخدمات الجویة بعدما تم إ

إجراءات التوقیع وأخیرا لب الإمتیاز (ثانیا)،بط)، أولا(قواعد معینة للحصول على الإمتیاز تتعلق بصاحب الإمتیاز

.(ثانیا)على الإمتیاز

:شروط صاحب الامتیازأولا

ستغلال خدمات النقل الجويالذین یحق لهم إالأشخاصصنفین من ، 06-98من القانون 10المادة حددت 

الطبیعیین الأشخاصمتیاز لفائدة ، محل إأیضاستغلال خدمة النقل الجوي العمومي :" یمكن أن یكون إبنصها 

  ن من خلال المادة یتضح أعتباریین الخاضعین للقانون الجزائري"،الإ الأشخاصمن ذوي الجنسیة الجزائریة و 

المشرع إشترط من طالب الامتیاز الجنسیة الجزائریة سواء كان شخص طبیعي، أو شخصا إعتباریا خاضع للقانون 

الجزائري.

(1):موسي عتیقة، المرجع السابق، ص.124.

(2): بوكموش سرور، المرجع السابق، ص.18.
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 رأسملكیة  إلىستنادا ي یجب أن تخضع للقانون الجزائري إالشركات التالجزائري حدد المشرع زیادة على ذلك،

.)1(ن تكون ملكیته للشركاء من جنسیة جزائریةالشركة الذي یجب أمال

ستغلال خدمات النقل الجوي، یكون لجزائریة للمستثمر حتى یمنح له الإمتیاز لإن المشرع باشتراطه الجنسیة اإ    

على  والأجنبيستثمار الذي یضع المستثمر الوطني لق بتطویر الإالمتع)2(03- 01رقم  مرالأ أحكامقد تعارض مع 

.)3(ستثمارلحقوق والالتزامات ذات الصلة بالإقدم المساواة في الحصول على كافة ا

من 04ن المادة علاوة على تمتع صاحب الإمتیاز بالجنسیة الجزائریة لإستغلال خدمات النقل الجوي، فإ

المنصوص علیهم في الأشخاصمتیاز لكل یمنح الإقد نصت على مایلي:")4(00/43المرسوم التنفیذي رقم 

و المذكور 1998یونیو 27الموافق  1419عام  الأولربیع 3المؤرخ في 06-98من القانون رقم10المادة 

، بناء على طلبهم و الذین تتوفر فیهم الشروط التالیة: أعلاه

الطیران المدني، ویقصد ستغلال جوي تغطي النشاط المطلوب تسلمها السلطة المكلفة بحیازة رخصة إ-

من الاتفاقیة المتعلقة بالطیران 6المحددة في الملحق الإداریةستغلال الجوي" الوثیقة ب"رخصة الإ

)5(المدني الدولي.

التوفر على عدد كاف من المقاعد لضمان مخطط التعبئة المنصوص علیه.-

طابقة لمخطط التعبئة المنصوص علیه.مالتوفر على وسائل بشریة ومادیة وعقاریة ضروریة لنشاطها و -

على كفالة مالیة تخصص لتغطیة التزاماتها، یحدد مبلغها بقرار مشترك بین الوزیر المكلف التوفر-

بالطیران المدني و الوزیر المكلف بالمالیة.

بأنه:" لا یمكن إستغلال خدمات الطیران الداخلیة إلا بواسطة مؤسسات من القانون 06-98 في هذا الصدد تنص المادة 3/122 :(1)

ف رأسمالها ملكا خاضعة للقانون الجزائري و التي تتوافر فیها الشروط الآتیة: بالنسبة للشركات المساهمة أن یكون أكثر من نص

مملوكة س مال مكونة من حصصلمساهمین من جنسیة جزائریة، بالنسبة للشركات ذات المسؤولیة المحدودة: أن تكون أغلبیة رأ

لشركاء من جنسیة جزائریة................" 

من الأمر رقم 01- 03 السالف الذكر. المادة 14 انظر :(2)

السالف الذكر، حیث سمح للشركات الأجنبیة استغلال الخدمات إلا ان المشرع وضع استثناء في المادة 114من القانون 06-98 :(3)

لشركة، كلهم من قلیلة في الحصص والأسهم، ونص ان یكون اتخاذ القرارات، تسییر مجلس إدارة الشركة، مدیري االجویة لكن بنسب 

لاتفاقات الثنائیة جنسیة جزائریة، وأساس هذا الترخیص یرجع بالدرجة الأولى إلى مبدأ المعاملة بالمثل و الذي على أساسه یتم إبرام ا

في مجال النقل الجوي.

مؤرخ في 26 فیفري 2000، یحدد شروط إستغلال الخدمات الجویة وكیفیاته، ج ر عدد 8 مرسوم تنفیذي رقم 43-2000 :( 4)

.2000مارس 01صادرة في 

www.unimaser.netران المدني،  أنظر  ی): یقصد بها إتفاقیة شیكاغو للط5(
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القید في السجل التجاري."-

یلاحظ ، لكن أعلاهللمستثمر الذي توافرت فیه الشروط المذكورة  إلامتیاز لا یمنح یفهم من خلال المادة أن الإ

، فهذه الشروط جاءت)1(الجانب المادي فقط إلى أشارتن هذه الشروط جاءت بصفة عامة، ولم تفصل بدقة حیث أ

بسیطة وفي متناول الجمیع.

في طالب الامتیاز، یتعین على 00/43من المرسوم 04توفر الشروط المنصوص علیها في المادة بعد 

السلطة المكلفة بالطیران المدني مصحوبا بالوثائق المنصوص  إلىطلبه في ثلاث نسخ إرسالالامتیاز،طالب 

.)2(من المرسوم السالف الذكر05علیها في المادة 

یازثانیا: إجراءات طلب الإمت

یجب علیها الرد الأخیرةالملف لدى السلطة المكلفة بالطیران المدني  على مستوى وزارة النقل، وهذه إیداعبعد 

المكلفة بالطیران للسلطة أعطى  43- 00ن المرسومأ الإشارةكما تجدر ابتداء من یوم استلامه،أشهرفي اجل ثلاثة 

.)3(قبوله أومتیاز لتقدیریة في رفض طلب الإالمدني السلطة ا

 إلىالتي تؤدي الأسباب43-00من المرسوم 07حیث حددت المادة حالة رفض طلب صاحب الامتیاز، -1

التالیة:للأسباب:"یمكن ان یرفض منح الامتیاز لاسیما رفض طلب الامتیاز بنصها

لم تتوفر الشروط الضروریة لمنحه. إذا-

كان الاستغلال غیر متوافق مع مصالح الدفاع الوطني. إذا-

كان الاستغلال المطلوب لا یستجیب للاحتیاج الكامل. إذا-

عدم توفیر الموارد المالیة الضروریة للاستغلال بصورة كافیة."-

مثلا المشرع لم ینص على شرط الطائرات إن كان یلزم أن یمتلك صاحب الإمتیاز كل أو جزء من الطائرات التي یستعملها، كما :(1)

تلاك وتوفیر أنه لم یشترط صیانة ورسو الطائرات هل تكون على مستوى الطائرات التابعة للدولة أو یشترط على المستثمر إم

جع السبب إلى ه فالمشرع لم یضع شروطا صعبة حتّى لایقید من نشاط صاحب الإمتیاز، ویر مستودعات و ورشات خاصة به، وعلی

تشجیع الإستغلال في هذا المیدان برفع العراقیل وتبسیط كل الإجراءات.  

مثل القانون الأساسي للشركة، شهادة الجنسیة الجزائریة بالنسبة للمساهمین الحائزین أغلبیة رأس مال، الوثائق التّ ي تثبت توفیر  :(2)

الكفالة المالیة، جدول الطرق الجویة والمواقیت المقررة.....إلخ.

حمادي زوبیر، النظام القانوني لتفویض خدمات النقل الجوي، ملتقى حول " التسییر المفوّض للمرافق العامة من طرف أشخاص  :(3)

.72، ص2011الخاص"، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، 
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یدرجها م ل أخرىلأسبابمتیاز یمكن للسلطة المكلفة رفض طلب الإنه، یتضح أأعلاهمن خلال نص المادة 

ذا مایستخلص الرفض هذه جاءت على سبیل المثال لا على سبیل الحصر، وهأسبابن المشرع في نص المادة، لأ

." یمكن "فظ من إستعمال المشرع ل

لم  الرفض، إلا أنهأسبابن المشرع قد منح السلطة التقدیریة للسلطة المكلفة بالطیران المدني لتقدیر بالرغم من أ

من المرسوم 08الادارة المكلفة بتبریر قرار الرفض، وفقا لما نصت علیه المادة  ألزم إذة مطلقة، یجعل منها سلط

 إلىرفض الامتیاز وتبلغها الطیران المدني ان تبرر قرارات :" یجب على السلطة المكلفة بالسالف الذكر00-43

المستثمر بنوع من الحمایة وذلك بمنحه حق أحاطوبهذا یكون المشرع قد ، صاحب الطلب برسالة مع وصل استلام"

جل شهر الوزیر في أ إلىن یصل هذا الطعن ، ویجب أ)1(الوزیر المكلف بالطیران المدنيأمامتقدیم طعن كتابي 

السالف الذكر.43-00من المرسوم 9/2واحد من تاریخ تبلیغ قرار الرفض، وفقا لنص المادة 

ة الموافقة لنه في حامن المرسوم السالف الذكر فإ 10دة وفقا للماالامتیاز،حالة الموافقة على طلب صاحب -2

سنتان قبل إنقضاء أقصاهاسنوات قابلة للتجدید، خلال مدة 10ن مدة الامتیاز محددة ب ، فإالامتیازعلى طلب 

متیاز.أجل الإ

الأرباحو  الأهدافتیاز لتحقیق لصاحب الامسنوات كافیة 10لكن التساؤل الذي یطرح في هذا الصدد هل مدة 

مادیة متیاز مرة ثانیة، بالتالي ما مصیر الشركة، وكل وسائلها ال؟ خاصة في حالة رفض تجدید طلب الإالمسطرة

البشریة؟و 

ستفادته من تجدید العقد المسطرة، حتى إ الأهدافمتیاز لتحقیق لمدة غیر كافیة بالنسبة لصاحب الإعملیا هذه ا

تقدیریة للسلطة المكلفة بالطیران المدني.ة طسل ىبقت

ثالثا: إجراءات التوقیع على عقد الإمتیاز

منكلموافقةالمشرعإشترطسابقاالموضحةالقانونیةالشروطفیهتتوفر و صاحب الإمتیاز طلب یقبل أن بعد

وذلك بصدور الأمر العموميالجويالنقلخدماتإمتیاز على المدنيبالطیرانالمكلفالوزیر و الحكومةمجلس

، وأدخل تعدیلات جدیدة على إجراءات منح الإمتیاز، فعدل 06-98)، الذي یعدل ویتمم أحكام القانون 2(03-10

یخضع خدمات النقل الجوي إلى للأشخاص والبضائع للموافقة :"التي تنص06-98من القانون 116المادة 

المسبقة للوزیر المكلف بالطیران المدني التي تسلم بعد موافقة مجلس الحكومة یمنح الوزیر المكلف بالطیران 

المدني الإمتیاز حسب الشروط والكیفیات المحددة عن طریق التنظیم"

بوكموش سرور، المرجع السابق، ص.63. :(1)

الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالطیران المدني    مؤرخ في 18 أوت 2003، یعدل ویتمم القانون 06-98 (2):أمر رقم 10-03

.48ج ر عدد   



العامةالفصل الثاني                                 عقد الامتیاز كمحور رئیسي لتسییر المرافق

58

وإنما تم إستحداث الموافقة المسبقة للوزیر المكلف 06-98انون هذا الإجراء لم یكن موجود في أحكام الق

  ذكر.السالف ال10-03بالطیران المدني ومجلس الحكومة بموجب هذا الأمر

فبعدما كانت تخضع لرقابة مجلس الموافق علیها فإنهاأما الموافقة على إتفاقیة الإمتیاز و دفتر الشروط

السالفة الذكر 117لرقابة لیخضعها إلى رقابة مجلس الوزراء، حیث جاء في المادة الحكومة وسع المشرع من دائرة ا

: " تتم الموافقة على إتفاقیة الإمتیاز ودفتر الشروط الموافق علیها بموجب مرسوم یتخذ في بعد التعدیل أنه

......"مجلس الوزراء، وینشران في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

ضاف مثل هذا الإجراء كنوع من الرقابة على دراسة ملفات المستثمرین وهذا للتحقق من قدرة المشرع أیتضح أن 

المستثمر على إستغلالها ، مما یشكل نوع من الصرامة في منح الإمتیاز مستقبلا.

المحدد للقواعد العامة للطیران المدني وبدایة إستغلال 06-98إستنادا إلى ماسبق یتضح أنه بصدور القانون 

النقل الجوي وكل أنواع الخدمات الجویة الملحقة به من قبل المستثمرین الخواص وعودة أغلب الشركات الأجنبیة 

انون هي ملائمة لتسییر قطاع النقل الجوي، حـتى الشروط للمطارات الوطنیة یجعلنا نتوصل إلى أن أحكام هذا الق

والإلتزامات المفروضة على صاحب الإمتیاز هي مناسبة له، وتم وضعها وفقا لما تقتضیه القوانین الداخلیة 

كما أنه وسع من دائرة الإستغلال لیشمل الإمتیاز المطارات، المحطات الجویة، الموجهة والإتفاقات الدولیة خاصة، 

نقل الجوي العمومي وترك للمستثمر إختیار ما یناسبه منها.لل
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من خلال ماسبق، یتضح أن التحولات الجدیدة أثرت على هیكل وطریقة تسییر المرافق العمومیة من خلال 

المراسیم، فعدم ته العدید من عودة عقود الإمتیاز كوسیلة مفضّلة لتسییر المرفق العام خلال الثمانیات، وجسدّ 

إستطاعة الدولة السیطرة على كل المرافق العامة المتزایدة دوما جعلها تضطر إلى منح إمتیازات للسیطرة علیها.

قد نجح في بعض المجالات وفشل في مجالات أخرى مثل میناء جنجن بجیجل الذي كما نجد أن هذا الأسلوب 

،بسبب تخوفهاات على هذا المیناء، لكن أبدت الجزائر تحفضات حاولت مؤسسة دبي للموانئ الإستفادة من إمتیاز 

إضافة إلى عدم وجود إرادة صریحة للدولة في تبني عقود الإمتیاز، مما جعل أسلوب الامتیاز في الجزائر نجاحه 

رة أن عقد الإمتیاز بقي معالجا في نصوص متناثكماسواء على المستوى المحلي  أو على المستوى الوطني،نسبیا 

.راءات دقیقة لكیفیة منح الإمتیازغیاب إجحسب كل قطاع، وفي أغلب الأحیان نلاحظ 

عموما یمكن القول أن عقد الإمتیاز یبقى الحل الوحید في ظل عجز الدولة عن تسییر كل المرافق العامة.
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من خلال ما سبق تحلیله یتضح جلیا أن تطور مفاهیم المرفق العام أدت إلى تعدد وتنوع أسالیب إدارته سعیا 

وراء إشباع الحاجیات العامة وتحقیق المصلحة العامة.

ظرا لأهمیة المرفق العام ومدى ارتباطه بالمواطن فقد سعى إلى تكریس عدة طرق لتسییر المرفق العام، ون

المرافق العامة في الجزائر، لكن مقتضیات التحولات تسییر ویعتبر أسلوب التسییر الكلاسیكي بمثابة خطوة أولى في 

مع النظام الجدید من خلال تفویض ة تتلائم الجدیدة والانفتاح الاقتصادي أدى بالدولة إلى إحداث طرق جدید

المرافق العامة كأسلوب جدید یغطي النقائص التي عرفها التسییر الكلاسیكي.

في الجزائر یعد عقد الإمتیاز كمحور لتفویض المرافق العامة، مقارنة بالأسالیب الأخرى، فبعد أن كان مجرد 

الطریقة المفضلة لتسییر 1989والمؤسسات العمومیة، أصبح بعد سنة أداة قانونیة لتأطیر علاقات الدولة بالهیئات 

المرفق العام والمناسبة لطبیعة النظام اللیبرالي، أین ازدهر عقد الإمتیاز واتسع وجوده في المنظومة القانونیة 

عامة المستثمرین الخواص الوطنیین والأجانب على خوض تجربة تسییر واستغلال المرافق الالجزائریة وشجع 

وزاحموا في ذلك الشركات الوطنیة والمؤسسات العمومیة التي كانت قد فشلت في تحقیق السیر الحسن للمرفق العام 

وأنهكت كاهل الخزینة العمومیة بالمساعدات المالیة.

، ونجد أنه أشار إلیها في نصوص قانونیة وما یمكن ملاحظته هو غیاب نظام قانوني موحد بتقنیة التفویض

اثرة، لذا یمكننا أن نخرج ببعض التوصیات:متن

وتحدید بشكل دقیق أسالیبه، خاصة عقد الإمتیاز وإجراءات وضع قانون عام یحكم تفویض المرافق العامة-

منح الإمتیاز وطرق إبرامه بصفة عامة مثلما فعل المشرع المصري، وهو ما نأمل أن یحذو حذوه المشرع 

الجزائري.

صاحب الإمتیاز مع المنتفعین من خدمات المرفق العمومي في كل القطاعات، لتفادي ضرورة تنظیم علاقة -

تعسف الملتزم من حرمان بعض المنتفعین من الخدمات.

یتم بمقتضاها اختیار صاحب الإمتیاز، والتقلیل من الحالات التي یستحسن بیان الأسس و الإجراءات التي -

وفق سلطتها التقدیریة، لحمایة الراغبین في التعاقد معها من یسمح فیها للإدارة باختیار المتعاقد معها

، وضمان حریة المنافسة.تعسفها في استعمال السلطة
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یعتبر نظام البوت نظام مهم جدا، لكونه وسیلة ناجحة لجلب الاستثمارات الأجنبیة ، فهو الحل الأنسب -

دون اللجوء إلى الاقتراض من المؤسسات للدول التي تعاني من مشاكل في تمویل مشروعات البنیة التحتیة،

المالیة ، ونأمل أن یتم تكریسه على أرض الواقع.

ضبط المرافق العامة القابلة للتفویض وغیر القابلة للتفویض، ووضع معاییر للتفرقة بینهما.-

اسب مشروع للتأكد من الأسلوب المنیجب قبل البدء في تسییر أي مرفق عام، إجراء دراسة معمقة حول ال-

لتسییر وإستغلال المرفق.

وأخیراً نستنتج أن المشرع لم یوفق إلى حد كبیر في تكریس طرق حدیثة لتسییر المرافق العامة، إلا فیما یخص عقد 

الامتیاز الذي یعتبر الآلیة المفضلة في تسییر المرافق العامة في الجزائر إن لم نقل أنها الوسیلة الوحیدة التي تهدف 

سن للمرفق العام، وذلك دون التخلي عن الطرق الكلاسیكیة لتسییر وتحقیق السیر الحإلى الوصول لأكثر مردودیة 

المرافق العمومیة.
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الملاحق
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أولاً: الكتب
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.2008الإسكندریة، 
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.2003، الأردن، دار وائل للنشر ، الإداريعلي خطار شطناوي، الوجیز في القانون -8

.2010فریجه حسین، شرح القانون الإداري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة،-9
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.2006دار الجامعة الجدیدة، مصر، ماجد راغب الحلو، القانون الإداري،-11
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النشاط الإداري)، دار -التنظیم الإداري-(ماهیة القانون الإداري:ني علي الطهراوي، القانون الإداريها-16

.2009الثقافة للنشر والتوزیع 
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.2009الحقوقیة، لبنان، منشورات الحلبي العامة،و استثمار المرافق  إدارةالتفویض في ولید حیدر جابر، -18

منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، (المؤسسة العامة والخصخصة)، :طرق إدارة المرافق العامة،
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الجامعیةثانیاً: الرسائل و المذكرات

:الماجستیرمذكرات-أ

ام، فرع الدولة مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العلمرفق العام للمیاه في الجزائر، اوكال حسین ، ا-1

.2010خدة" ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر"بن یوسف بن ، ومؤسسات العمومیة
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.2002-2001الجزائر، جامعة،" بن عكنون"الحقوق
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.2011، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، قانون التعاون الدولي

مذكرة ماجستیر،فرع دولة -التنظیم والتسییر-اعیة الجامعیة،المرفق العام للخدمات الاجتمأحلامشتاتحة وفاء -6

.2005-2004، الحقوق، جامعة الجزائر، عمومیةومؤسسات
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.1995العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر، 
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:التخرجالمذكرات - ب

، المدرسة 17، الدفعة نیل إجازة المدرسة العلیا للقضاةمذكرة ل،الامتیاز في التشریع الجزائري، عقد بارة زیتوني -1

.9200-2006الجزائر، ،العلیا للقضاة
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، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، جامعة الحاج لخضر، استر، فرع اقتصاد وتسییر الخدماتشهادة م

.2011باتنة، 

ثالثا: المقالات والمداخلات:

المقالات-أ

المجلة نمدیلي رحیمة،" ماهیة عقد البوت : بین الادارة الخاصة للمرافق العامة الاقتصادیة و خوصصتها" ، -1

،2010، مجلة سداسیة صادرة عن جامعة عبد الرحمان میرة ، العدد الثاني، القانونيالأكادیمیة للبحث 

  . 130. 129. 119ص ص. 

، 2011، 318، العدد مجلة الجیشنادر عبد العزیز شافي،" ماهي عقود البوت و لماذا یتم اعتمادها؟"، -2

.mhtDownloads.\pc\Users\:http:الموقعمنشورة على

، سلسلة دوریة تعني بقضایا التنمیة في الأقطار العربیةأمل نجاح البشیشي،"نظام البناء والتشغیل و التحویل"، -3

.11-10.،ص ص2004، 35العدد 
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المداخلات- ب
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معة مولود كلیة الحقوق، جا"، لضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي"الملتقى الوطني حول سلطات ا

.2010معمري، تیزي وزو، 

: النصوص القانونیةرابعا

أ)الدستور

یتعلق 1996دیسمبر 7، مؤرخ في 438-96الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996الدستور الجزائري لسنة 

، 1996دیسمبر 8الصادرة 76، ج ر عدد 1996نوفمبر 28الدستور الموافق علیه في استفتاء بنشر تعدیل 

، معدل 2002أفریل 14بتاریخ  25ج ر عدد  2002أفریل 10، مؤرخ في 03-02معدل ومتمم بقانون رقم 

.2008نوفمبر 16بتاریخ 63، ج ر عدد 2008نوفمبر 15، مؤرخ في 19-08ومتمم بقانون رقم 

لنصوص التشریعیةب)ا

16صادرة في  06ر عدد ، یتعلق بالمصالح الجویة، ج 1964یونیو 8مؤرخ في 166-64قانون رقم -1

.1964یونیو 
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یولیو 19صادرة في 30، یتضمن قانون المیاه، ج ر عدد 1983یولیو 16مؤرخ في 17-83قانون رقم -5

1983.

بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجیة، ج ر عدد ، یتعلق1988یونیو 19مؤرخ في 29-88القانون رقم -6

.1988یولیو 20صادرة في 29

افریل 11صادرة في 15، ج ر عدد ، یتعلق بالبلدیة 1990افریل 7مؤرخ في 08-90قانون رقم -3

(ملغى)..1990

.1990افریل 11صادرة في 15، ج ر عدد ولایة، یتعلق بال1990افریل 7مؤرخ في 09-90قانون رقم -4

(ملغى).

18صادر في 16والقرض ، ج ر عدد ، یتعلق بالنقد1990افریل14، مؤرخ في10-90قانون رقم -5

.1990افریل 

1995مارس 8صادر في  13ر عدد  ، یتعلق بالتأمینات، ج1995جانفي 25مؤرخ في 07-95أمر رقم -6

.2006مارس 12صادر في 15، ج ر عدد 2006فیفري 20مؤرخ 04-06بموجب قانون رقم معدل و متمم

المتعلق بالمیاه، ج ر عدد 17-83، یعدل و یتمم القانون رقم 1996یونیو 15مؤرخ في 13-96الأمر رقم -7

.1996یونیو 16صادرة في37

صادرة 48، یحدد القواعد العامة بالطیران المدني، ج ر عدد 1998یونیو 27مؤرخ في06-98القانون رقم -8

.1998یونیو 28في 

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و المواصلات  2000 أوت 05، مؤرخ في 03-200قانون رقم -9

  . 2000أوت  06صادر في  48ج ر عدد ،السلكیة و اللاسلكیة 

صادر في47یتعلق بتطویر الاستثمار، ج ر عدد ،2001اوت 20مؤرخ في  03- 01رقم  أمر-10

صادر في 47،ج ر عدد 2006جویلیة 15ي مؤرخ ف 08- 06رقم  أمرومتمم بموجب معدل،2001اوت22

.2006جویلیة 19

جویلیة 20صادر في  43ر عدد ، یتعلق بالمنافسة، ج 2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03أمر رقم -11

2003.
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بتمبر س04صادر في 60، یتعلق بالمیاه، ج ر عدد  2005 أوت 04مؤرخ في 12-05قانون رقم -12

صادر في 04، ج ر عدد 2008جانفي 23، مؤرخ في 03-08بموجب قانون رقم ، معدل ومتمم2005

.2008جانفیي 27

جویلیة 03صادرة في 37، یتعلق بالبلدیة ،ج ر عدد 2011جوان 22المؤرخ في 10-11قانون رقم -13

2011.

.2012فیفري 29صادرة في12، یتعلق بالولایة، ج ر عدد 2012فیفري  21في  مؤرخ 07- 12رقم -14

ج)النصوص التنظیمیة:

تخول التي التنّظیمیة الأحكامجمیع ، یتضمن إلغاء1988أكتوبر18مؤرخ في201-88مرسوم رقم-1

.1988أكتوبر 19صادر في  42ج ر عدد  للتجارة،احتكار  أونشاط اقتصادي بأيالاقتصادي الانفراد 

، یتضمن تعریف المیاه المعدنیة وتنظیم حمایتها 1994جانفي 29مؤرخ في 41-94مرسوم تنفیذي رقم -2

.1994فیفري 6صادرة في  7ج ر عدد ، واستعمالها واستغلالها

في  صادرة67، یتعلق بالمناطق الحرة، ج ر عدد 1994أكتوبر17مؤرخ في 94/320مرسوم تنفیذي رقم -3

.1994أكتوبر 18

ج ر  یتعلق بمنح إمتیازات في الطرق السریعة،،1996سبتمبر 18مؤرخ في 308-96مرسوم تنفیذي رقم -4

.1996سبتمبر 25صادرة في  55عدد 

24، یتضمن إنشاء الجزائریة للمیاه، ج ر عدد2001افریل 21مؤرخ في  101-01مرسوم تنفیذي رقم -5

.2001افریل 22صادرة في 

، المحدد لكیفیة منح امتیاز الأملاك الوطنیة 2003أوت سنة 23مؤرخ في 280-03مرسوم تنفیذي رقم -6

  . 2003أوت  24مؤرخة في 51أبیرة وملاح، ج ر عدد لاستغلال بحیرتي 

، المحدد لشروط المتعلقة بامتیاز انجاز المنشآت 2004دیسمبر 20مؤرخ في 417-04مرسوم تنفیذي رقم -7

.2004دیسمبر 21صادرة في 82القاعدیة لاستقبال ومعاملة المسافرین عبر الطرقات، ج ر عدد 

تیاز سییر بالام، یتضمن المصادقة على دفتر النموذجي للت2008فبرایر 9مؤرخ في 54-08مرسوم تنفیذي -8

.2008فیفري 13صادرة في 08للتزوید بالماء الشروب ونظام الخدمة المتعلق بهما، ج ر عدد خدمة العمومیة لل

، ج ر عدد یتضمّن تنظیم الصّفقات العمومیّة،2010أكتوبر07مؤرخ في236-10مرسوم رئاسي رقم -9

مارس 01المؤرّخ في 98-11الرّئاسي رقم المرسوم المعدّل و المتمّم بموجب، 2010أكتوبر 17صادرة في 58
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16، مؤرخ في 222-11، معدل ومتمم بمرسوم رئاسي رقم 2011مارس06صادرة في  14ر عدد  ج 2011

18مؤرخ في 23-12معدل ومتمم بمرسوم رئاسي رقم 2011جوان 19بتاریخ  34ج ر عدد  2011جوان 

.2012جانفي 26بتاریخ  4ج ر عدد  2012جانفي 

الأنظمة::ت

ج ر عدد  ، یتعلق بشروط القیام بعملیات استیراد بالجزائر وتمویلها،1991فبرایر 20مؤرخ في 03-91نظام رقم 

.1992مارس25صادرة في 23

د:التعلیمات:

، 1994دیسمبر 7، المتعلقة بامتیاز المرافق العمومیة المحلیة وتأجیرها، المؤرخة في 3.94/842التعلیمة رقم 

صادرة عن وزیر الداخلیة.

الإجتهاد القضائي:خامسا

، شركة نقل المسافرین 2004مارس 9الصادر بتاریخ 11950/11952مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار رقم 

"سریع جنوب" ضد رئیس المجلس الشعبي البلدي بوهران.

: مواقع الأنترنت:سادسا

یوم السبت ، mht.User/pc/documents:httpالانترنت  موقعمنشور على ،الإداريكات كمال، النشاط 

.21:47على الساعة 31/10/2009بتاریخ 

www.Aljazeera.net

www.echouroukoline.com

redha.blogsport.com-Kans
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service public.La délégation de?www. Ena. Fr/idex.php
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